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 ملخص البحث: 

ــد   ،Utile per inutile non viviaturالمبدأ الروماني المعروفترتد فكرة الســـــحئ اإلى        أي أن المفيد لا يفســـ
قد تفرع عن هذا المبدأ العديد من الأفكار والنظريات التي تسـتددف اففا  عل  التصـرفات القانونية والعمع عل   فغير المفيد،  

أو النقص أو الإلغاء، فيصــــــبر التصــــــرف  ،اســــــتقرارها سدر المســــــتواع عندما يشــــــوا مع  أجلىا دا ســــــبب ا من أســــــباا البو ن 
 صحيح ا منتج ا لآثار  فيما سلم منه من هذ  الشوا ئ.

ومذ أن مدأ اهتمام فقه القانون العام منظرية الســــحئ للتحليع والت صــــيع ل مولا القرن العشــــرينل سان تعر ــــه للســــحئ      
، والاست ـاا ل أنًايير س يرة،  ص انصـرف الفقه    تناو  هذ  الفكرة سصـورة من  اإلى   مشـكع عر ـ ، يشـومه التكرار أنًيا  

 بحث سواعدها وآثارها، والفرق ميندا ومير غيرها من التصرفات سانونية.  صور السحئ دون التعرض لأنًكامدا، أو
للنظر    ماهية وأهمية الســـــــــــحئ اإلى   سونه من تصـــــــــــرفات الإدارة القانونية التي   البحثهذا  شـــــــــــكالية   من هنا تظدر       

تســتددف مندا  لالة عنصــر من عناصــر القرار الإداري أو مع  آثار  ل الما ــ  والمســتقبع، دون أن تســتغرق أســاســه وجوهر ،  
ــتغرسه الســــحئ صــــحيح ا منتج ا لآثار ، ف ــاو  نًو  آلية الســــحئ اإلى   و دداته و ومن ثم يبق  اإلىء الذي لم يســ ما ي ور التســ

وتســتددف هذ    سع هذ  أســةلة تتبادر    الذهن عند بحث هذا المو ــوعل  ه  آثارها؟القيود التي تحيط هذ  العملية؟ وما  ه  
ــ ــاء الإداري الفرنســـــ  والمصـــــري والســـ ــة الإجامة عندا ل  ـــــوء ما شـــــيد الق ـــ عودي من منظومة سانونية جديرة للبحث الدراســـ

عما  الرأي فيدا سدر اإدد، لتقديم تصــــــــور  كم عن الســــــــحئ اإلى   سوســــــــيلة سانونية  والتمحيص لتجليتدا وجما شــــــــتا ا و 
ــر منه، وهذا ما يعك  وجه  يلى هذ   ــتقرار المراسلى القانونية فيما صـ ــه وتحقيق ا لاسـ ــاسـ ــوا به نًفا  ا عل  أسـ لتودير القرار من شـ

 الدراسة ومناط اإدة فيدا.
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 مقدمـــــة 
ا عبد  ورسوله ،  مد  تبارك وتعا ، ونستعينه عل  الصعاا والمشاق، نحافمد لله الكريم المجيئ لكع سا ع      وأشدد أن  مد 

ــل    وم  كتـه وأنبيـاو   ، وخيرته من خلقـه، أععو   مجاما الكلم فمـا أخوـ  التعبير و ت مه نعمـة   عل  عبـاد  المنمنير، فصــــــــــــ
 أما معد:،  يه وسلم تسليم ا س ير اورسله والصافون من عباد  عل

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
روي عن  مراهيم من عبد الأعل  أنه سا : سمعت سـويد من غفلة يقو  نً ـر عمر من ااواا واجتما  ليه عماله فقا :        

و ل و يا هنلاء  نه ملغني أنكم تأخذون ل اإلىية الميتة واانلىير واامر فقا  م   أجع  نهم يفعلون صلك فقا : ف  تفعلوال ولكن 
بَ  ا    .(1)ميعدا، ثم خذوا ال من مندمأ رْل 
هذا الأثر يعستد  منه عل  أن االيفة عمر ر     عنه لم يوافق عماله جلى ي ا فيما أصدرو  من سرارات، وصلك بأخذ اإلىية       

من اامر والميتة واانلىير لأنها  رمة منص الكتاا، ولكنه أمرهم بأن يأخذوا اإلىية من أثمانها، لا من عيندا، أي أن يبق  نًكم  
ــبق ر ــــــ    عنه بَذا التصــــــرف الفقه القانوني والذي يوبق عل  التصــــــرفات القانونية التي   اإلىية ثامت ا لكن ل أثمانها، ولقد ســــ

  Utile per inutile non viviatur» (2)»تتخذها الإدارة وه  ل ســــبيع تارســــتدا لنشــــاردا المبدأ الروماني المعروف  
المفيد، وسد تفرع عن هذا المبدأ العديد من الأفكار والنظريات القانونية التي تستددف اففا  عل   أي أن المفيد لا يفسد  غير 

التصــرفات القانونية والعمع عل  اســتقرارها سدر المســتواع عندما يشــوا مع  أجلىا دا ســبب ا من أســباا البو ن أو النقص أو  
 نه من هذ  الشوا ئ.الإلغاء، فيصبر التصرف صحيح ا منتج ا لآثار  فيما سلم م

وتوبيق ا لهذا المبدأ عل  أعما  الإدارة القانونية ســــــــــــواء أسانت عقود ا أو سرارات  دارية،  در ما يعرف للبو ن اإلى   ل      
مجــا  العقــد الإداري، والســــــــــــــحــئ اإلى   أو الإنهــاء أو الإلغــاء اإلى   للقرارات الإداريــة، وســد لقيــت هــذ  الأفكــار نًظدــا من 

إلى   للقرارات الإدارية، فرغم تغوية الفقه لنظرية ســحئ القرارات الإدارية من لتلج جوانبدا،  لا الدراســة لســت ناء الســحئ ا
 ن الســـــــحئ اإلى   ه تناوله موريقة شـــــــديدة الاست ـــــــاا  ص لم يتجاول عرض الفقه له ترديد وتكرار لفقه نهاية القرن الما ـــــــ ، 

لى يا ا وأنًوالها، مع وغاا عن المشرع المصري أن يشير  ليه ل لتلج وانصرفت العناية    أنًكام نظرية السحئ فيما يتعلق بج
الأنظمة الإدارية، بخ ف المشــــرع الفرنســــ  الذي نظم الســــحئ نًدي  ا ل سانون ع سة الإدارة للمتعاملير معدا،  لا  ن  مســــاك  

 
ــ(، ااراؤ، تحقيق ره عبد الرووف وســـــعد نًســـــن، المكتبة الألهرية لل ا ، ص182( أمو يوســـــج يعقوا من  مراهيم الأنصـــــاري )المتول    1 . وانظر ل 139هـــــــــــــــــ

 .559ص ،2011الاستدلا  للأثر الرجع  لهذا التصرف، د. أحمد السن يس ، الأثر الرجع  ل الق اءين الإداري والدستوري، دار الند ة العرمية،
2    ): L'annulation partielle des actes administratifs unilatéraux par le juge PapadimitriouVassilis 

d'excès de pouvoir, Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne - DEA droit public interne 

1991,p1. 
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الفقه أو القانون عن تفصــيع أنًكام الســحئ اإلى   للقرارات الإدارية لا دو  دون تناولها، فقد شــيد الق ــاء الإداري المصــري  
عما  الرأي فيدا سدر اإدد،  والتمحيص لتجليتدا وجما شـــــــتا ا و والمقارن منظومة سانونية ل الســـــــحئ اإلى   جديرة للبحث  

ما الأخذ ل الاعتبار افيوة وافذر من ترديد أنًكام نظرية الســـحئ التي أرســـ  الفقه دعا مدا، و تا ســـتقتصـــر الدراســـة عل   
خصــوصــية الســحئ اإلى   وما يرتبط مه من أنًكام تحقيق ا لغاية مقصــودة ه  تقديم تصــور  كم عن الســحئ اإلى   سوســيلة  

راسلى القانونية فيما صـر منه، وهذا ما يعك  وجه  يلى  ير القرار من شـوا به نًفا  ا عل  أسـاسـه وتحقيق ا لاسـتقرار المسانونية لتود
 هذ  الدراسة ومناط اإدة فيدا.

 مشكلة البحث: 
ــتقر عليه أن ســـحئ القرار الإداري سد يكون سلي ا شـــام   إميا  توياته وآثار ، وسد يكون جلى ي ا مقصـــور ا        لما سان من المسـ

ــكلة البحث  ــر مشـ ــحيح ا منتج ا لآثار ل فتنحصـ ــحئ صـ ــتغرسه السـ ــدا، وسان من آثار صلك أن يبق  اإلىء الذي لم يسـ عل  مع ـ
ئ اإلى   و دداته والقيود التي تحيط هذ  العملية؟ ويتفرع عنه التسـاو  نًو  ما ترتبه هذ  الر يسـة ل التسـاو  نًو  آلية السـح

العملية من آثار م ـــــمنة ل رسا لى ، وما يتفرع عن صلك من ميان ماهية الســـــحئ اإلى   و ييلى  عما سد  تلط مه من تصـــــرفات  
عما  الرأي للإجامة  ــــــوعل غاية البحث الوسوف عليدا، و سانونية أخرى، سع هذ  أســــــةلة تتبادر    الذهن عند بحث هذا المو 

 عندا تحقيق ا لأهدافه.
 أهداف البحث: 

 يددف هذا البحث لبلوغ عدة غايات جوهرية تظدر أهميته، مندا:     
 السحئ اإلى   للقرارات الإدارية وأساسه القانوني. تحديد ماهية   •
  السحئ اإلى   عن التصرفات القانونية التي سد تتداخع معه.  ييلى   •
 سيفية  جراء السحئ اإلى   وآثار  من خ   ميان سيود  ورسا لى . تو ير   •
 . مجا  السحئ اإلى   ودور الق اء ل رسم  دداتهميان   •

 منهج البحث:   
لأنًكام الق اء الإداري  من مندج علم  متكامع، يتولئ استقراء  مت ني ا    ستللىمهذ  الدراسة وما ته  ربيعةللنظر              

 واستنبار ا من مير القواعد والأنًكام التي تفيد ل  ج ء غموض مشكلة البحث، لذا فسيكون المصري والسعودي والفرنس ،  
 والاستنباط.   ءلاستقراالمندج المقارن عمادي ل هذا البحث مستعين ا ل 

 تقسيم البحث: 
لما سانت أنًكام نظرية السحئ سد  لت نًظدا من الدراسة ل سواعدها العامة، ونًتى لا يكون نًدي   تكرار ا لما ردد  الفقه،     

 وث ثة مبانًث و لَّعتع خوة  البحثِ    معقدمةٍ  ولتقتصر الدراسة عل  عرض وميان  شكا  البحث الر ي  وصولا  لغايا ا، فقد  
 ، وصلك عل  النحو التالي: وخا ةٍ 
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 ل أهمية البحث وأسباا اختيار ، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومندجه وهيكله التنظيم .  مقدمة:   
 المبحث الأول: ماهية السحب الجزئي وأساسه القانوني. 

 المبحث الثاني: قيود السحب الجزئي ومداه. 
 المبحث الثالث: مجال السحب الجزئي ورقابة القضاء على محدداته. 

 خا ة: وفيدا أمرل النتا ج والتوصيات.
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 ماهية السحب الجزئي وأساسه القانوني :  ولالمبحث الأ
لما سانت الإدارة غير منلىهة عن ااو  أثناء مباشـر ا لنشـاردا، فقد تلج     تصـحير مع  تصـرفا ا بأن   تمهيد وتقسـيم:

بأثر رجع ، وسد يتبير للإدارة أثناء تنفيذ هذ  العملية أن عدم المشـــروعية لا يســـتغرق    لالتداتصـــدر سرارات مســـحبدا مســـتددفة  
سامع القرار و تا يتصع بجلىء من جلى ياته أو يتعلق بآثار ، وسد ترغئ الإدارة ل الوست صاته للإمقاء عل  أساس القرار وجوهر ،  

لقرار ســحب ا جلى ي ا، هذا الســحئ اإلى   يســتللىم التعرف عليه من فتجري عملية تودير لأجلىاء القرار أو آثار  مكتفية  مســحئ ا
ــه القانوني لتكتمع   ــاســــــ ــبه والاخت ف مينه ومير غير  من التصــــــــرفات القانونية، ثم التعرض لأســــــ خ   تعريفه، وميان أوجه الشــــــ

 الإنًارة بمعنا  وفدمه، وصلك عل  النحو الآتي: 

 تعريف السحب الجزئي:  المطلب الأول
ميان المقصــــود بمصــــولر الســــحئ اإلى   يســــتللىم الوسوف عل  المعح اللغوي للســــحئ، نًيث  ن البانًث ل المعاجم عن 
ب الســـير وافاء والباء أصـــع   ح ئ  دلالة هذ  الكلمة يتبير له أنها لا تد  عل  ما يقصـــد  الفقه القانوني من الســـحئل فــــــــــــــــــ بســـ 

، أو مشــــ  يســــحئ صيله متبخ  ا، وهذ   (3)صيل  للأرض ســــحب اصــــحير يد  عل  جر شــــ ءٍ مبســــوط ومد ، تقو  ســــحبت  
 المعاني وغيرها من استعمالات أهع اللغة لكلمة السحئ لا تد  عل   عواء تصرف الإدارة أثر ا رجعي ا.

وبإرجاع البصـر بح  ا عما يد  عن هذا المعح دد البع  يسـتخدم سلمة الرجوع، والرجوع لغة  من رجا يرجا رجوع ا، أي  
ويقـا : ر ج ا  ع وْدع  عل  م ـدْ ـه،  صا رجا ل الوريق الـذي ، يقـا : يرجا  لينـا أي يعود،  (4)عـاد    مـا سـان منـه البـدء، أو تراجا 

 .(6)أي نق  مجيةه مرجوعه  ر ج ا  لِ نًافِر تهِمن نًيث جاء، و ور ج ا  أ دْراج ه: ع اد  ،  (5)جاء منه

 
 .142، ص3، ؤهـ1399دار الفكر  ،عبد الس م  مد هارون ، مقايي  اللغة، تحقيقهـ(395أحمد من فارس من لسرياء القلىويني الرالي )ت (  3

 .476، ص1هـ، ؤ1409( معجم الفا  القرآن الكريم، مجما اللغة العرمية القاهرة  4
  ميروت الوبعة  دار العلم للم يير،  تحقيق أحمد عبد الغفور عوار  ،الصــحاتا  ؤ اللغة وصــحاتا العرمية  ،هـــــــــــــــــ(393)ت  اإوهري نصــر  سماعيع من حماد    أمو (  5

 .35، ص1ؤ )نسخة الشاملة( هـ 1407الرامعة 

 . 267ص  2، ؤ318، ص3)نسخة الشاملة( ؤهـ  1414دار صادر ميروت ، لسان العرا، هـ(711)ت  مد من مكرم من جما  الدين امن منظور (  6
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ننتقع    فرنســـــــــــا نًيث منشـــــــــــ  النظرية فنجد الفقه والق ـــــــــــاء سد عبرا عن الســـــــــــحئ  رة واســـــــــــتكمالا  لبيان هذا المعح  
ــئ شــــــــــــــ ء، ومرات  Retraitمكلمـــةب ــحـ ــئ نقود أو ســــــــــــ ــحـ ــام سســــــــــــ ــا  العـ ــئ بمعنـ ــحـ ــة ســــــــــــ ب، وه  تنصــــــــــــــرف    سلمـ
ب، وتنصـرف لمعح الإعادة أي  عادة العمع سما سان ل السـامق، ومندم من جما مير الكلمتير مصـورة  Rapportéeمكلمةب
  240L-1، هذا الغموض ل المصــولر دفا المشــرع الفرنســ  نًدي  ا للتدخع فحســم المقصــود للســحئ منص المادة (7)م ادفة

 
 ( انظر للملىيد: 7

  Jèze, Gaston, Cours de droit public (licence), professé à la Faculté de droit de Paris pendant le 2e 

semestre 1923-1924, Paris, Marcel Giard, LIBRAIRE-ÉDITEUR 1924,p4. 

E. de Boccard  ,3Traité de droit constitutionnel. Tome  :Duguit, Léon

(Paris),1921/1925,p728.                                      

 Pascale Gonod, Fabrice Melleray, Philippe Yolka: Traité de droit administratif, DALLOZ2011, t2, 

P211. 

M. André Panchaud: La décision administrative, Etude comparativ In: Revue internationale de droit 

comparé. Vol. 14 N°4, 

Octobre-décembre 1962. P694. 

    CE, sect., 23 juill. 1974, Min. de l'Intérieur c/ Sieur Gay, n° 91338 

 CE 3 nov. 1922, Dame Cachet, n° 74010. 

وما معدها. المسـتشـار   254، ؤ، ص2008جورؤ فوديع، ميار دلفولفيه: القانون الإداري، ترجمة منصـور القا ـ ، المنسـسـة اإامعية للدراسـات والنشـر والتوليا،  
دى ســلوة الإدارة ل .الأســتاص  مد متولي صــبح ، م105، ص1950عبد   رم، ســحئ القرارات الإدارية الفردية، مجلة مجل  الدولة الســنة الأو  يناير  

. د. عبد القادر خليع: نظرية سـحئ القرارات الإدارية، رسـالة  51، ص1972،  16سـحئ سرارا ا الإدارية، مجلة  دارة س ـايا الدولة، العدد الأو ، السـنة  
. د. ارنًيم 293العربي، د.ت، ص  . د. نًســـــني درويي، نهاية القرار الإداري عن غير رريق الق ـــــاء، دار الفكر38، ص1968دستورا ، جامعة القاهرة،  

وما معدها. ول الق ـاء السـعودي انظر:    21، ص2000سـليمان الكبيسـ ، نًرية الإدارة ل سـحئ سرارا ا دراسـة مقارنة، رسـالة دستورا  جامعة القاهرة،  
د     أن بالقرار الأخير س ـ  مسـحئ سرار الإنًالة نًكم هيةة التدسيق مديوان المظالم وهو من أو  السـوامق التي عبرت عن السـحئ تعبير ا دسيق ا نًيث انت

( غير منشـور، 1411-3/ت/109   التقاعد والسـحئ يرتد بأثر     الما ـ  ويلىيع القرار المسـحوا وما ترتئ عليه من آثار من  ريد صـدور ب افكم )
 .1757هـ، المجلد ال الث، ص1434كام والمبادئ لعام هـ، مجموعة الأن2/7/1434ً، جلسة  1434لعام    691/2ونًدي  ا نًكم  كمة الاستةناف رسم  
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 Retrait d'un acte : sa disparition، فنص عل  أن: (9)من القانون تنظيم الع سة مير المتعاملير وجدة الإدارة(8)
juridique pour l'avenir comme pour le passé  .أي أن السحئ يعني  لالة القرار ل الما   والمستقبع 

ــ  لمعح الســــــــحئ، فعبر البع  عنه   ــرع الفرنســــــ ــم المشــــــ ــبق نًســــــ أما الفقه العربي فقد امتد  ليه الغموض واالط الذي ســــــ
ــ داد(10)للإموـا  ل الـدلالـة عن المراد  ل سونـه أدق  (12)، ومندم من رجر التعبير عنـه للرجوع(11)، وهنـاك من عبر عنـه للاســــــــــــ

، فإن  (13)مفعع السـحئ الصـادر من الإدارة، ونًيث  ن س ـاء وفقه القانون العام الغالئ سد درؤ عل  اسـتخدم سلمة السـحئ
ــوليون  ــاد الاصـــو تا وخون  سما يقو  الأصـ ــلير، ففسـ ــرورة، مع هو ل سوة ااو  عند افصـ ترسه ل تصـــوري ترس ا ل و  م   ـ

 
8    )relative aux dispositions législatives du code des  2015octobre  23du  1341-2015Ordonnance n° 

relations entre le public et l'administration 
9    )relatif aux dispositions réglementaires du code des  2015octobre  23du  1342-2015Décret n° 

relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, 

décrets en Conseil d'Etat et décrets) 
 .38( انظر ل صلك: د. عبد القادر خليع، نظرية سحئ القرارات الإدارية، مرجا سامق، ص 10

، ويقو  بيقصـد لسـ داد القرار الإداري يريد  من سوته القانونية لي  1997( د.  مراهيم شـيحا، الوسـيط ل مبادئ وأنًكام القانون الإداري، الدار اإامعية    11
ــ ب ص ا للما ـ ــ  ــتقبع مع وأي ـ ــبة للمسـ ــولر بالإموا  اإلى  ب معبر ا مه عن الســـحئ  590فقط للنسـ ــناري مصـ ــتخدم الدستور السـ اإلى  ، انظر: د. . ويسـ

 .240 مد السناري، نفاص القرارات الإدارية، ص

ــامق ا(، مجلة مجل  الدولة،    12 ــار  ليه سـ ــتاص عبد   رم )مشـ ــندوري، تقدله لبحث الأسـ ــنة الأو  يناير  ( د. عبد الرالق السـ ــار عبد  61، ص1950السـ ــتشـ . المسـ
. د. 51. الأســـتاص  مد متولي صـــبح ، مدى ســـلوة الإدارة ل ســـحئ سرارا ا الإدارية، مرجا ســـامق، ص105 رم، ســـحئ القرارات، مرجا ســـامق، ص

حئ القرارات الإدارية،  . الأسـتاص عمر عمرو، ميعاد سـ197م، ص1968رملىي الشـاعر، مو ن القرارات الإدارية، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأو ، سـنة  
 .5، ص1960مجلة  دارة س ايا افكومة، 

. د. سـليمان الوماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،  697، ص1، ؤ1955( د. توفيق شـحاتة، مبادئ القانون الإداري، دار النشـر للجامعات المصـرية،    13
، د. عبـد الغني  419، ص1970القـاهرة افـدي ـة،  ة، د. رعيمـة اإرف، القـانون الإداري، مكتبـ593، ص1984دار الفكر العربي، الوبعـة ااـامســـــــــــــــة  

، د. 240، ص2011، د. ســــــام  جما  الدين، نظرية العمع الإداري، دار اإامعة اإديدة  153، ص1993مســــــيوني، القانون الإداري، الدار اإامعية،  
الإداري الأصــــــــو  النظرية والمشــــــــك ت العملية، دار   ، د.  مد عبد اللويج، القرار91، ص2011شــــــــريج خارر، القرار الإداري، دار الفكر والقانون،  

 .587، ص2021الند ة العرمية 
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، وال امت أن جعّ أنًكام الق ــــــــــــاء تعبر عن فعع الإدارة بإنهاء آثار القرار الذي يســــــــــــتغرق الما ــــــــــــ  (14) تا يكون م ك الأو 
والمســـــتقبع للســـــحئ، وما تنصـــــرف آثار  للمســـــتقبع فقط للإلغاء، نًتى من رجر التعبير للرجوع اســـــتخدم الســـــحئ معذور ا  

،  ص السـحئ ما هو  لا وسـيلة سانونية تسـتخدمدا الإدارة لإلالة آثار (15)مك رة اسـتخدام الأخير لدى الق ـاء وفقه القانون العام
 القرار من  ريد صدور ، وسع ما ي تئ عليه من آثار ل المستقبع.

ــحئل تا  ــحئ اإلى   من  اهر معنا  تصـــرف سانوني ينصـــرف    جلىء فقط من سرار الإدارة الواسا عليه السـ ولما سان السـ
ــتللىم أن يكون القرار المســـــــحوا سام   للتجلى ة، لتجري الإدارة الســـــــحئ عل  اإلىء الذي ترى لالفته للقانون أو ترى  و   يســـــ

، ومن هنا تبرل صاتية الســـحئ اإلى   وخصـــوصـــية أنًكامه عن الســـحئ الكل ،  ص أن نية الإدارة فيه لا  (16)لاعتبارات الم  مة
تســـتددف  لالة سامع القرار، و تا تســـتددف فقط  لالة جلىء  من نصـــوص القرار أو آثار  غير المشـــروعة، فتتدخع مســـحبه  هدار ا 

ــتقبع ما مقاء أجلىاء القرار الأخر  ــحيحةلآثار  ل الما ــــ  والمســ ، وم ا  صلك أن تعد  الإدارة عن عقومة تأديبية معينة (17)ى صــ
تخفيف ا سما لو سررت اســتبدا  عقومة الورد من اادمة بما ترتبه من آثار مالية وو يفية، متســرير المو ج مندا فك هما تتحد فيه  

امـع ل صــــــــــــــرف رواتبـه من  ريد نيـة الإدارة ل  نهـاء خـدمـة العـامـع،  لا  ن الفـارق أن ال ـانيـة آثارهـا أخج من نًيـث أنًقيـة العـ

 
ة ااو  عند يقو  شم  الدين الســـمرسندي رحمه   ب لا مشـــانًة ل الاصـــو تا لكن ترك الأو  الذي تلقته العقو  للقبو  م   ـــرورة مســـتقبر، مع ل سو (    14

هــــــ(، شرتا سسواس الميلىان ل 722،  مد من أشرف افسيني السمرسندي )المتول  افصليرل  ص فساد الاصو تا وخون   تا يكون م ك الأو  م   رورةب
 المنوق. 

 .27( د. ارنًيم الكبيس ، نًرية الإدارة ل سحئ سرارا ا، مرجا سامق، ص 15

 ــــايا الدولة، العدد ( د. وهيئ عياد ســــ مة، الإلغاء اإلى   للقرارات الإدارية: دراســــة تحليلية ونقدية لأنًكام الق ــــاء الإداري ل فرنســــا ومصــــر، مجلة هيةة س  16
 .44م، ص1991يونيو  35ال اني، السنة 

. 412، ص1968. د. رملىي الشاعر، تدرؤ البو ن ل القرارات الإدارية دراسة مقارنة، دار الند ة العرمية  399( د. عبد القادر خليع، المرجا السامق، ص  17
 .473د. نًسني درويي، ص
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ــدم فيدـا، فـإن  (18)نًرمـانـه مندـا و مكـانيـة  عـادة تعيينـه ، سـذلـك لو ه ترسيـة عـدد من المو فير ثم تبير للإدارة عـدم أنًقيـة مع ــــــــــــ
 .(19)سحئ ترسية هنلاء لا تنصرف آثار  لكامع من  ت ترسيتدم

سما أن نية الإدارة ل م ع هذ  التصـــرفات لا تتجه    المســـاس بأســـاس القرار الأو ، مع ه  مللىمة لففا  عل  جوهر     
ل لأن ل صلك خروؤ عن (20)وعدم تشـــــــــويده،  ص لا يندثر القرار الأصـــــــــل  بما أجرته الإدارة من م  جلى   لنصـــــــــوصـــــــــه أو آثار 

ــلة موريقة وسيفية الســـحئ  ــرف لعتبار  لالفة سانونية متصـ ــ  الإداري هذا التصـ ــتددف من الســـحئ اإلى  ، ويدين القا ـ المسـ
ــلوة تقديرية مولقة فيما يتعلق للســـــحئ اإلى   مع ه  مقيدة بما يتصـــــع بمبدأ الســـــحئ صاته،   اإلى  ،  ص لا تتمتا الإدارة مســـ

ا لففا  عل  جوهر  وموريقة وسيفية  ــ  ــكع عام، وأي ـ ــحئ مشـ ــوامط السـ ــحئ اإلى  ، فالإدارة مللىمة بمراعاة عدم لالفة  ـ السـ
ــر من عناصــــــــــر  أو أثر من آثار ، ولعع هذا تا دتاؤ    ملىيد من  القرار الأصــــــــــل  سقيد ونتيجة لما أجرته من م  جلى   لعنصــــــــ

 التفصيع خصصنا له موالئ مستقلة ل المبانًث التالية.
ومن جماع ما تقدم يتبير أن الســـــحئ اإلى   عبارة عن وســـــيلة سانونية مشـــــروعة تســـــتخدمدا الإدارة سلما سان صلك تكن ا  

 لإلالة جلىء من نصوص القرار أو آثار  ل الما   والمستقبع ما الإمقاء عل  أساس القرار الأصل  وجوهر .

 
ــة    18 ــنة   43م، الوعن  21/9/1960( افكمة الإدارية العليا: جلسـ ــة، ص2لسـ ــنة ااامسـ ــوامق 1243ق، مجموعة المبادئ السـ . وسرار هيةة التدسيق وهو من السـ

ة عن صلك مقولها  الق ــــــا ية النادرة التي ورد فيه ما يتصــــــع للســــــحئ اإلى   و ن سان القرار سد خلط مير البو ن النســــــا والبو ن اإلى   فقد عبرت الهية
القرار الإداري سله ب عمالا  لما اســـتقر عليه الفقه والق ـــاء الإداري من التفرسة مير نوعير من البو ن أولهما البو ن المولق وهو ما ي تئ عل  عدم صـــحة  

وهو ما ي تئ عل  وجود عيئ أو لالفة ل جلىء   لما شامه من عيئ ل أساسه، أو سان العيئ ل جلىء منه لا يستقيم القرار مدونه وثانيدما البو ن النسا
ســـــبي ا أو جلى ي ا فيما يســـــير من القرار لا يعدمه سله، ولا دو  مير القرار ومير أن ينتج أثار  النظامية ل اإانئ الصـــــحير منه، ومن ثم يكون مو ن القرار ن

 هـ( غير منشور.1412-1/ت/106ا صلكب القرار رسم )يتعلق للمخالفة وما ي تئ عليدا من آثار ويظع صحيح ا منتج ا فيما عد
 .116ق، مجموعة السنة الأو ، ص2لسنة  856م، الوعن 23/6/1956( افكمة الإدارية العليا: جلسة  19
20  ): L'annulation partielle des actes administratifs unilatéraux par le juge PapadimitriouVassilis 

d'excès de pouvoir, Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne - DEA droit public interne 

1991,p13. 
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ولما سان الســحئ اإلى   بَذا المفدوم أنًد الوســا ع القانونية لاســتبعاد جلىء من عناصــر القرار أو آثار  من النظام القانوني، 
ــتبعاد سد يتحقق مغير  من الوســـــا ع القانونية الأخرى التي سد تختلط بمفدوم الســـــحئ اإلى  ل تا يســـــتللىم  مرال صاتيته   وهذا الاســـ

 فات القانونية التي سد تختلط مه وهو ما سنتناوله ل المولئ التالي.لتمييلى  عن غير  من التصر 
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 له   المشابهة تمييز السحب الجزئي عن بعض المصطلحات  : المطلب الثاني
اســــتكمالا  للحديث عن ماهية الســــحئ اإلى  ، ونًتى تتبير خصــــا صــــه وتنجل  سماته، ســــنو ــــر ل هذا المولئ الفارق  
 مينه ومير مع  التصرفات القانونية التي تق ا أو تتشامه معه، لإمرال صاتيته واستخ ص خصا صه، وصلك عل  النحو الآتي:

 (21) الفرق بين السحب الجزئي والإلغاء الجزئي القضائي:  الفرع الأول
،  (22)من المستقر عليه فقد ا وس اء  أن نًكم الإلغاء يعدم القرار الإداري وي تئ عليه لواله بأثر رجع  ل الما   والمستقبع

ويتصــــع هذا التصــــور للإلغاء اإلى   بحكم سونه صــــنف ا من الإلغاء الق ــــا  : والذي سد لتد مدا     جميا أجلىاء القرار فيكون  
، أو  .(23)جلى ي ا يقتصر عل  جلىء من أجلىاء القرار أو أثر من آثار  وما عداها يبق  سليم ا وصحيح ا سام  

 
  بأن الأنًكام الق ـا ية  (  لط البع  مير الإلغاء اإلى   والإلغاء النسـا، وهذا االط أثار نوع ا من اللب  فيما يتعلق بحجة افكم الصـادر للإلغاء،  ص يونً  21

جميا الأنًوا ، للملىيد راجا ل االط الصــادرة بإلغاء مع  أجلىاء القرار لها نًجية نســبية، ل نًير أن الأنًكام الصــادرة للإلغاء تتمتا لفجية المولقة ل  
 وتحرير هذا اللب : 

وما معدها. د. سليمان الوماوي،    229، ص1970د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة، آثار نًكم الإلغاء دراسة مقارنة، رسالة دستورا  سلية افقوق جامعة القاهرة  
ــاء الإداري، دار الفكر العربي   ــاء الإداري،  258م، ص1976دروس ل الق ــ ــو   جراءات الق ــ ــف ، أصــ ــوف  سامع وصــ الوبعة ال انية، موبعة  .  د. مصــ

ــر   ــة العرمية  206ص  1978الأمانة مصــــــ ــاعر، تدرؤ البو ن ل القرارات الإدارية، دار الند ــــــ ــتخدام عبارة الإنهاء 1968، د. رملىي الشــــــ ، وسد رجر اســــــ
  وما معدها. د.  مد ماهر أمو العينير،  ــــــوامط مشــــــروعية القرارات الإدارية وفق ا للمندج الق ــــــا  ، المرسلى القوم  للإصــــــدارات القانونية  412اإلى  ، ص

 هـ( المشار  ليه سامق ا.1412-1/ت/106ول الق اء السعودي سرار هيةة التدسيق رسم ).562، ص2013
ــادرة بإلغاء سرارات ال سية ودور الإدارة ل تحقيقدا، مجلة مجل  الدو   22 ــحاته، الآثار الإ امية ل نًكام الصــ ــار  مراهيم فدم  شــ ــتشــ ــنوات ( المســ لة عدد خاص الســ

د. ســعد عصــفور ود.  .  340، د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة، المرجا نفســه ص251، ص1960ال امنة والتاســعة والعاشــرة، مواما منســســة أخبار اليوم  
. د. أن  ساســــــم جعفر، الوســــــيط ل القانون العام، دار الند ــــــة العرمية  528 ســــــن خليع، الق ــــــاء الإداري، منشــــــ ة المعارف للإســــــكندرية، د.ت، ص

 .416، ص1987

 684، الوعن  16/6/1984، ونًكمدا بجلســــة  93ق، مجموعة الســــنة الرامعة، ص3لســــنة   214، الوعن  15/11/1958( افكمة الإدارية العليا: جلســــة    23
، والمنيد مقرار هيةة  1409لعام    3/د/ف/14. ونًكم افكمة الإدارية مديوان المظالم الســــــعودي رسم  1256، ص29ق، مجموعة مبادئ الســــــنة  24لســــــنة  
هـــــــــ، نًيث انتدت    أن بصدور سرار الإغفاء من جدة لتصة نظام ا يرتئ أثر  من  ريد 27/1/1411هـــــــــ، جلسة  1411/لعام  3/ت/20سيق رسم التد

ا لذلكب. ونًكم  كمة الاسـتةناف ل الق ـ  رسم  /ق  940صـدور  عل  تلك الكمية افددة سـواء وردت دفعة وانًدة أو عل  دفعات نًيث لم يرد تحديد 



  583 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /سبتمبر1445) صفر 633 –  573(، ص ص 1(، العدد )17جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. إسلام محمود مهران

 

، تا سان ســــبب ا فيما صهئ  ليه جانئ  الإلغاء الق ــــا   اإلى   يشــــبه الســــحئ اإلى   من نًيث آثار  الرجعيةومن ثم فإن 
للقو  بأن هذا التماثع ف ــ   عن خ ــوع س  التصــرفير لميعاد الوعن يف ــ     ت لم ا مير الإجراءين مفاد  أن    (24)من الفقه

 سولة السحئ تدور وجود ا وعدم ا ما افالات والشروط التي  ول فيدا الوعن للإلغاء.
ــلة بآلية الب  وسيفيته، فتقيدهما صات القواعد   اإلى   ءوالإلغاوالســـحئ اإلى     ــا لذات القواعد المتصـ ــا   س هما   ـ الق ـ

ــيله، ورغم ما يرا  البع  من  ــي تي تفصـــ المتعلقة بمجا   عمالهما ف  لكن  عما  أيا  مندما  لا ل مجا  يســـــمر للتجلى ة سما ســـ
ــه، فلي   (25)أن الإلغاء اإلى   تعدي    ــاسـ ــل  وأسـ ــ  الإداري لفافظة عل  جوهر القرار الأصـ ل  لا  نه يعللىم الإلغاء اإلى   القا ـ

 .(26)له تحت ستار هذا التودير اإلى   أن يعد  ل القرار بما ي تئ عليه تشويده أو تحريفه
 لا  ن هذا التشــــــــامه لا لكن أن يقود     القو  بأن هناك ت لم ا مير الإلغاء اإلى   والســــــــحئ اإلى  ،  ص يظع الأخير   

ــبامه، عل  عك  ما يرا  البع  من  نكار للصـــــــــفة الإدارية لقرار  (27)سرار ا  داريا  ونًق ا أصـــــــــي   للإدارة  ارســـــــــه متى سدرت أســـــــ
السـحئ و سـباغ الصـفة الق ـا ية عليه تحت تأثير نًالة التماثع المشـار  ليدا آنف ا،  ص أن التباين مير ربيعة سرار السـحئ اإلى    

 

ــ، جلسة 1434لعام   ــ المجلد ال اني، ص1434، مجموعة الأنًكام  5/11/1434هــــــ ل نًيث انتدت    بتا تنتد  معه الدا رة     لغاء ما ت منه  977هــــــ
نه القرار هو ما ت ــــــــمالقرار ســــــــالج الذسر من عقومة الإغ ق... والإمقاء عل  العقومة المالية لموافقتدا لصــــــــحير النظام وما ايدت  ليه الدا رة ما  لغاء ما  

 استقر عليه الق اء الإداري ل س ير من الأنًكام وهو  لغاء جلىء أو فقرة من القرار والإمقاء عل  القرار ل شقه الصحيرب.
CE 10 juin 1910, Aubry, R. 450-451 

 وهذا افكم يعد السامقة الأو  التي أسر من خ لها مجل  الدولة الفرنس  الإلغاء الق ا   اإلى  ، للملىيد انظر:
                                                                                                        Vassilis Papadimitriou, op cit, p10. 

 .36اإلى  ، مرجا سامق، صد. وهيئ عياد س مة، الإلغاء 
، د. نًســــني درويي، المرجا 8وما معدها، الأســــتاص عمر عمرو، المرجا الســــامق، ص  16( انظر ل تفصــــيع صلك: د. عبد القادر خليع، المرجا الســــامق، ص  24

 .38. د. ارنًيم الكبيس ، نًرية الإدارة ل سحئ سرارا ا، مرجا سامق، ص289السامق، ص

 .42( انظر ل صلك د. وهيئ عياد، المرجا نفسه، ص 25
26                                                   ).11op cit, p ,PapadimitriouVassilis  

 .45د. وهيئ عياد س مة، الإلغاء اإلى  ، مرجا سامق، ص            

 .92( انظر ل هذا الرأي: د. عبد المنعم جيرة، المرجا السامق، ص 27
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، فقرار الســـحئ اإلى   يصـــدر عن (28)والإلغاء الق ـــا   اإلى   يســـتللىم عدم المغالاة ل سياس الآثار الم تبة عل  س  التصـــرفير
جدة  دارية بما لها من سـلوة عامة، مينما يصـدر نًكم الإلغاء اإلى   عن سـلوة س ـا ية، بمقت ـ  ولايتدا الق ـا ية ل خصـومة  

 نًقيقية.
وي ـاف    صلك أن سـلوات القا ـ  الإداري ل الإلغاء اإلى   أ ـيق نواس ا من سـلوات الإدارة  ص دد القا ـ  انً ام 

فقد يقتصـــــر رلئ الواعن عل   لغاء جلىء معير وسد لتد رلبه  (30)ل وما يســـــتللىمه من التقيد مولبات الواعن(29)مبدأ المواجدة
 .  (31)ليستغرق سامع أجلىاء القرار، فيتقيد القا   مروية الواعن من خ   الوسوف عل  وجدة نظر 

سذلك يعد افكم الصــادر للإلغاء اإلى   عنوا   للحقيقة فيما ت ــمنه من  لغاء إلىء من القرار و عدامه ل مواجدة الناس 
ــدرته ف   ول لها ولا لغيرها أن تعيد النظر فيما س ــــــــ  مه افكم  لا عن   سافة، وما يتبا صلك من نًجية تللىم افكمة التي أصــــــ

القـانون ول المواعيـد وللإجراءات التي ينظمدـا ل م ـع تلـك الأنًوا ، مينمـا سرار الســــــــــــــحـئ   رريق ررق الوعن التي نص عليدـا
اإلى   هو ل نًقيقته تصــــرف سانوني  ارســــه الإدارة بحكم و يفتدا سعمع رسابي ولي  عقال  تســــلوه عل  نفســــدا، وميعاد  ثمرة 

، ولا يســــتللىم الســــحئ خصــــومة، مع سد يتم بمبادرة من (32)من ثمار الق ــــاء الإداري لا تحكمه نصــــوص القانون سميعاد الوعن
ا لا يتوسج سافكم عل  عدم المشــروعية، مع أســبامه سد ترجا لاعتبارات الم ءمة  الإدارة ودون تظلم من صــانًئ الشــ ن،  أي ــ 

بأي نًا  من الأنًوا     وما تقدر  اإدة افكومية، سما أن نسبية الاستقرار التي يتمتا بَا سرار السحئ اإلى  ، لا لكن سياسدا
 .(33)عل  نًجية افكم الق ا   السامق ميانها

 
داري: الق ــية رسم (  ص تقو   كمة الق ــاء الإداري ب لا وجه للقو  بأن الســحئ والإلغاء أمران مت لمان فإن امتنا أنًدهما امتنا الآخرب  كمة الق ــاء الإ  28

 .279م، مجموعة المبادئ التي سرر ا  كمة الق اء الإداري، السنة التاسعة، موبعة ليمر، ص1955فبراير  6ق، جلسة 7لسنة  1274

 وما معدها. 362، ص 1994( للملىيد انظر: عيد  مد القصاص، التلىام القا   لنً ام مبدأ المواجدة دراسة مقارنة، دار الند ة العرمية  29
30  ).7op cit, p ,PapadimitriouVassilis  

 .49( د. وهيئ عياد، المرجا السامق، ص 31
 .8( عمر عمرو، ميعاد سحئ القرارات الإدارية، مرجا سامق، ص 32
، د. 690. د. ســـليمان الوماوي، النظرية العامة ل القرارات الإدارية، مرجا ســـامق، ص702( د. توفيق شـــحاتة، مبادئ القانون الإداري، مرجا ســـامق، ص  33

 .524، ص1975، أستومر 362عبد افميد نًشيي، القرارات القاملة ل نفصا  وعقود الإدارة، مجلة مصر المعاصرة، عدد 
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 الفرق بين السحب الجزئي والإلغاء الجزئي الإداري:  الفرع الثاني
ينصـــرف معح  لغاء القرار الإداري من سبع الســـلوة المختصـــة     نهاء القرار موريقة غير رجعية بحيث تبق  الآثار القانونية 

، وهذا الإلغاء الإداري سد يشــمع جميا عناصــر القرار، وسد يقتصــر عل  جلىء من أجلىا ه (34)المتولدة عنه سبع صــدور سرار الإلغاء
ــتبير من صلك أن   ــدور ، ويســــ ــاع التي تحققت سبع صــــ ــاس للأو ــــ ــتقبع دون المســــ الإلغاء الإداري  فيند  آثار هذا اإلىء ل المســــ

ــا ع  دارية لإنهاء جلىء من نصـــــوص القرار أو أثر من آثار ، ل نًير  تلج سع  اإلى   يتفق ما الســـــحئ اإلى   ل سونهما وســـ
ا نقوة البدء للنسبة لهذا الأثر  .(35)مندما ل الأثر الم تئ عل  هذ  الإلالة تحديد 

ا ل المبادئ التي تحكمهل فينما دكم الإلغاء اإلى   مبدأ عدم جوال المســـاس   لي  هذا فحســـئ مع  تلج سع مندما أي ـــ 
، ويســـتتبا صلك (36)للمراسلى الفردية المكتســـبة، دكم الســـحئ اإلى   للإ ـــافة    هذا المبدأ مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

ــتغرق   ــامقير، للنظر    أن آثار  لا تســ ــلوة الإدارة ل الإلغاء اإلى   نًيث تكون بمن ى عن الاصــــودام للمبدأين الســ اتســــاع ســ
 الما  ، مينما ت يق سلوة الإدارة فيما يتعلق للسحئ اإلى   سونه ل  الآثار المتولدة ل الما  .

ويســـــــتبير تا ســـــــبق أنه لا جدا  ل رف  ما انتدت  ليه  كمة الق ـــــــاء الإداري من أنه ب ول للإدارة ســـــــحئ القرارات  
،  ص أن السـحئ اإلى    تلج عن (37)التنظيمية العامة سـواء للإلغاء أو التعديع ل أي وست نًسـبما تقت ـيه المصـلحة العامةب

 
. د. فناد  مد موســـــ ،  القرارات الإدارية 419. د. رعيمة اإرف، مبادئ القانون الإداري، مرجا ســـــامق، ص697( د. توفيق شـــــحاتة، المرجا نفســـــه، ص  34

/لعام  1753/1.ونًكم  كمة الاســـــــتةناف الإدارية مديوان المظالم الســـــــعودي رسم 293، ص2003وتوبيقا ا ل المملكة العرمية الســـــــعودية، معدد الإدارة  
هـ نًيث انتدت    بموالبة المدع   للىام اإدة المدع  عليدا متعديع  ريد ت بيته عل  المرتبة الرامعة مدلا  من ال انية اعتبار ا 4/12/1434هـ، جلسة  1434

ــر  ــتحقدا  لا  نها جعلت سـ ــعه عل  المرتبة التي يسـ ــتدراك ااو  متعديع ت بته مو ـ ــدور سرار التعديع  من  ريد الأو ...سيام اإدة لسـ يانه اعتبار ا من  ريد صـ
ع هو من سبيع مســـــــتندة ل صلك    رأي ولارة اادمة المدنية معدم رجعية سرارات التعيير، ما سامت مه اإدة من تعديع لا يصـــــــدق عليه أنه تعيير جديد م

ــ، 1434ع  اعتبار ا من  ريد الت بيت الأو ب، مجموعة الانًكام  ســــحئ سرار الت بيت ااارع وتعديله أثر صلكل  للىام المدع  عليدا متعديع ت بيت المد هــــــــــــــــ
 .291المجلد الأو  ص

 .182، ص1979. د. سليمان الوماوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاا ال الث، دار الفكر العربي 37( د. عبد القادر خليع، المرجا السامق، ص 35
 .116، ص2007( د. ثروت مدوي، تدرؤ القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، دار الند ة العرمية،  36
، وعلق ســيادته بأنه  703، أشــار  ليه د. توفيق شــحاتة، المرجا نفســه، ص715م، مجموعة الســنة ال ال ة، ص4/5/1949(  كمة الق ــاء الإداري: جلســة    37

 يستحسن استعما  عبارة الإلغاء فيما يراد سصر أثر  عل  المستقبع وعبارة السحئ فيما ينسحئ أثر  عل  الما  .
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، لاخت ف النظـام القـانوني لكـع (38)الإلغـاء اإلى   ومن ثم فـإن مراعـاة عـدم االط مير هـذ  المصــــــــــــــولحـات أمر ل غـايـة الأهميـة
 سلوة الإدارة ل  عمالهما عل  نحو ما سلج ميانه.مندما واخت ف ما ي تئ عليدما من آثار مع ومجا  

 الفرع الثالث
 السحب الجزئي والقرار المضاد

، ويســــــتبير من هذا (39)القرار الم ــــــاد عبارة عن  جراء  داري يتم بمقت ــــــا   لغاء أو تعديع سرار ســــــليم للنســــــبة للمســــــتقبع
ــاد لرؤ الإدارة لإنهاء سرارها   ــتقع  ام ا عن سرار الإدارة الأو ، التعريج أن القرار الم ـــــــ ــتقبع، وهو مذلك مســـــــ ــليم ل المســـــــ الســـــــ

ــبيع   ــتللىم  جالة سانونية، أي  رؤ عن الســـلوة التقديرية إدة الإدارة، فإنهاء تعيير أنًد المو فير مقرار رامق القانون عل  سـ ويسـ
ل  صـــــدار سرار م ـــــاد سالعلى  أو الإنًالة   الم ا  يوجئ عل  الإدارة  ن تلج     وســـــيلة سانونية أخرى بخ ف الســـــحئ تتم ع

 .(40)للتقاعد وصلك وفق ا لما ينص عليه القانون 

 
ــكندرية نًيث ورد فيه ب مادة أو : ســـــــــحئ و لغاء القرار رسم    38 : سرار  افي الإســـــــ ــرا لذلك م    ــنة   1130( هذا االط سد يرد ل سرارات الإدارة ون ـــــــ لســـــــ

 .19، ص2000يونية  26و ريد  142، الوسا ا المصرية، العدد 2000لسنة  500...واعتبار  س ن لم يكنب. سرار رسم 1999
ــامق، ص(    39 ــليمان الوماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجا ســــــ ، د. ثروت مدوي 619ويولق عليه مع  الفقه القرار العكســــــــ ، للملىيد انظر: د. ســــــ

دا  . الأستاص  مد عبد اإواد نًسير، سلوة الإدارة التقديرية واختصاص616، د. نًسني درويي، مرجا سامق، ص120تدرؤ القرارات، مرجا سامق، ص
.  مد ماهر أمو العنير،  ـوامط مشـروعية القرارات  448المكتئ الفني عدد خاص، ص  1980-1950المقيد، مجلة مجل  الدولة المصـري ل ث ثير عام ا  

 .702الإدارية، مرجا سامق، ص
Michel Basset: Le Principe dit de "l'acte contraire" en droit administratif français, These Toulous, 

1967, P51. 
. وتوبيقات ديوان المظالم للقرار الم ــاد لكن أن تســتفاد تا ورد ل نًكم  كمة الاســتةناف الإدارية رسم 448(  مد عبد اإواد نًســير، المرجا الســامق، ص  40

ــ، جلسة  1429لعام    8/ س/  521 ــ، من أن بسرار ولير المالية رسم 26/10/1429هـ ــ الموافق  23/9/1419صدر متاريد    3/4263هـ م  16/8/1988هـ
ــبعة أشــــر لا يعد سرار ا تفســــيريا  لإجراءات سانت موبقة سبع صــــدور ، مع هو سرا ــنة المالية للشــــرسة المدعية بأس ر من ســ ر منشــــع لإجراء وصلك معد نهاية الســ

نًسـالت الشـرسة المدعية للعام المالي   جديد يغير من المراسلى المسـتقرة سبع صـدور  وينثر ل الذمم المالية لمكلف  اللىساة ومن ثم لا  ول توبيقه بأثر رجع  عل 
 .1690، ص4، مجلد 1429الذي انتد  سبع صدور ب مجموعة الأنًكام الإدارية لعام 



  587 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /سبتمبر1445) صفر 633 –  573(، ص ص 1(، العدد )17جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. إسلام محمود مهران

 

ووجه الع سة مير القرار الم ـاد والسـحئ اإلى   أنهما وسـا ع  دارية لإنهاء القرار الإداري، وينصـرف سليدما    و ـا نًد  
لقرارات الإدارة المشـــــــروعة، فدع لكن  صن للإدارة أن تســـــــتعي  ل الأنًوا  التي تســـــــمر مذلك للقرار الم ـــــــاد عن الســـــــحئ 

 اإلى  ؟  
الإجامة عل  هذا التســاو  تســتللىم ميان أوجه الاخت ف مير القرار الم ــاد وسرار الســحئ اإلى  ، فالقرار الم ــاد يعد سرار ا  

والفقه م ـمانة ساعدة تقامع الأشـكا  ، وديوه الق ـاء (41)جديد ا   ـا ل تارسـته لما نص عليه القانون من سواعد و جراءات
ــليم ا(42)مشـــــــقيدا: المتعلق للاختصـــــــاص وصاك المتعلق للإجراء والشـــــــكع ،  (43)، ف ـــــــ   عن صلك فإن  له دا م ا سرار ا  داريا  ســـــ

وينصرف أثر     المستقبع، مينما سرار السحئ اإلى   وليد الق اء الإداري تحكمه أنًكامه بما تفصر عنه من مبادئ، و ارسه 
الإدارة بحرية أوســا من تلك التي تللىمدا بَا القوانير فيما يتعلق للقرار الم ــاد، نًيث  لك الإدارة  صــدار  لاعتبارات المشــروعية  

ــة الإدارة   (44)صــــلحة العامة، ويرى جانئ من الفقهأو الم  مة أو الم أنه لي  من ال لم توافر ساعدة تقامع الأشــــكا  عند تارســ
ــبة   غير المشــــروعة أو المبنية عل  غي وه  تخرؤ  تللقراراللســــحئ، ولا شــــك أن  ع سرار الســــحئ اإلى   لا دد  نًد للنســ

سما سـبق ميانه عن نواق توبيق نظرية القرارات الم ـادة، سذلك الأثر المسـتقبل  للقرار الم ـاد  تلج عن الصـفة الرجعية لقرار 
 .(45)السحئ اإلى  

ــاد  تلج عن النظام القانوني للحســــئ اإلى  ، وهذا الاخت ف  عع لكع   ــبق أن النظام القانوني للقرار الم ــ يتبير تا ســ
مندمـا مجـالـه ااـاص، وآثار  التي لكن أن ت تـئ عليـه، فـالســــــــــــــحـئ اإلى   ل  جلىء من نصــــــــــــــوص القرار أو تـا أنتجـه القرار  

ــ ، مينما القرا ــبه الإلغاء المســــــحوا من آثار ل الما ــــ ــتقبع، ورغم أنه يشــــ ــاد لنا القرار الأو  من أن ينتج آثار  ل المســــ ر الم ــــ
الإداري ل هذ  الصفة  لا  ن الاخت ف ميندما ل أن الإلغاء سما سبق ميانه ينصرف مجا  توبيقه    القرارات التنظيمية سواء  

 و التي لم تنشع نًقوس ا.أسانت سليمة أو معيبة ولتد أي  ا للقرارات الفردية المعيبة أ

 
 .448 مد عبد اإواد نًسير، المرجا السامق، ص، 126د. سليمان الوماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجا سامق، ص ( 41

 .56، د. ارنًيم الكبيس ، المرجا السامق، ص624( د. نًسني درويي، المرجا السامق، ص 42
 .619( د. نًسني درويي، المرجا السامق، ص 43
 .123( د. عبد القادر خليع، المرجا السامق، ص 44

 .58، د. ارنًيم الكبيس ، المرجا نفسه ص628( د. سليمان الوماوي، المرجا نفسه، ص 45
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 السحب الجزئي وتحول القرار الإداري :  الفرع الرابع
ترتد فكرة تحو  القرارات الإدارية    نظرية تحويع العقد ل القانون المدني، وسد وســـــــا الفقه الألماني من نواق هذ  النظرية  

من نتاؤ صلك أن انعقد  ، وسان  (46)الأخيرة لتصبر نظرية عامة تشمع التصرف القانوني سواء أسان من جانبير أو جانئ وانًد 
عل  الأخذ بَا ل مجا  القرارات الإدارية ويقصد بَا ل هذا المجا  أنه  ص ت من القرار البارع)المنعدم( أو القامع  (47)شبه  جماع

 
ســوس  أمو الليع، المفدوم د.  مراهيم الد.  401، ص1959( ل الفقه المدني انظر: د. جميع الشــرساوي، نظرية مو ن التصــرف القانوني، موبعة جامعة القاهرة    46

. ولدى فقه القانون العام انظر: د. أحمد يســـــــــري، 126ص  ،1987، لســـــــــنة  3جامعة الكويت، عدد  القانوني لإنقاص التصـــــــــرفات القانونية، مجلة افقوق
. د. عبد القادر خليع، نظرية ســـــــحئ 90، ص1960تحو  القرار الإداري، مجلة مجل  الدولة الســـــــنوات ال امنة والتاســـــــعة والعاشـــــــرة، مواما أخبار اليوم  

ــامق، ص ــا  406القرارات الإدارية، مرجا ســـ ــوف  أمو ليد فدم ، الق ـــ ، دار الموبوعات اإامعية د.ت،  2ء الإداري ومجل  الدولة، ؤوما معدها. د. مصـــ
ــ مية،841ص ــعود الإســــ ــتير جامعة الإمام  مد من ســــ ــالة ماجســــ ــن افربي، تحو  القرار الإداري، رســــ ــعودية أ. معي  من نًســــ   . ول المملكة العرمية الســــ

 .86، ص 1429
شــــروط عقد الإجارة أن تكون    ومن توبيقات ديوان المظالم الرا دة ل مجا  تحو  التصــــرفات القانونية والتي تنسد ثراء الفقه الإســــ م  و يلى  ما انتد   ليه بأن بمن

ا، ومتوبيق هذمن الشــــــررير عل  مدة الإجارة معلومة بأن تكون شــــــدر ا أو ســــــنة  أو أس ر مشــــــرط تحديد مدايتدا لللىمن ومندا أن تكون الأجرة معلومة أ ي ــــــ 
ا فد  لم تحدد العقد  ع الدعوى دد أنهما غير متحققيرل  ص  ن مدة العقد مجدولة وغير معلومة فد  لم تحدد ملىمن معير، سما أن الأجرة غير معلومة أي ــ   ـــ

ا دسيق ا تا معير، وسد اعتبرت الدا رة صيانة مسلد سلوانة ه  الأجرة مقامع انتفاع المدعية بأرض مسلد النلىهة، وهذ  الصيانة لم تحدد للعقد تحديد    ءمش 
ا آخر عل  أن يظدر معه مو ن العقد وفسـاد ، ونًيث اسـت ح العلماء رحمدم   تعا  من شـرط معرفة المدة وتحديدها أمور ا مندا) ص صـا  شـخ ص شـخصـ 

لتو ــــير ؤ  ري عل  أر ــــه أو ســــوحه ماء  معلوم ا ما مقاء ملكه فقالوا هذ   جارة ولا يشــــ ط سدر مد ا للحاجةل سنكاتا( صسر  الع مة الشــــويك  ل ا
ــلر ول ص 680ص  2 مام مالك ا أجال أن يك ي أن الإ  84ص   8ل لا الإجارة، وصسر الع مة موفق الدين امن سدامه ل المغني ؤ  732ل لا الصـــــــ

ا مدة غلىوة سع يود مدرهم صـحة   صلك، ما الشـخص مدة غلىاته، وه  مدة غير معلومة، سما صسر أن المنصـوص عند الإمام أحمد رحمه   فيمن اس ى فرسـ 
ــت ناءات التي صسرها العلماء رحمد ــرط تحديد مدة العقل ونًيث  ن مدة الإجارة وه  مدة الغلىو مجدولة غير معلومة،    غير صلك من الاسـ م   تعا  من شـ

لا م يع   ن الاســـــــت ناء يرد للحاجة ولكون العقد  ع هذ  الدعوى دتوي عل  عدة شـــــــروط والتلىامات لا م يع مير ررفيه، ولا يوجد لبع ـــــــدا عرف دارؤ و 
ولنا العقد فإن افاجة تدعو    تصــــحيحه و جالته وعدم  مواله،  ترجا  ليدما أي _العرف والم يع_ ل تنفيذ التلىامات الورفير وميان نًقوسدما فيما لو  أم

فتحكم لكع   وافاجة تنلى  منلىلة ال ـرورة أنًيا   خاصـة أنه فسـد الآن ومذلك تسـتويا الدا رة توبيق شـروره عل  ررفيه لتعرف التلىامات ونًقوق سع مندما
 .167، ص18لد ، مج1420صي نًق بحقهب، مجموعة أنًكام ديوان المظالم السعودي لعام 

 .842. د. مصوف  أمو ليد فدم ، المرجا السامق، ص200( د. رملىي الشاعر، مو ن القرارات الإدارية، مرجا سامق، ص 47
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ــحيح ا لعتبار  القرار الذي توافرت أرسانه،  صا تبير أن نية الإدارة   ــر سرار  داري آخر فإن القرار الإداري يكون صـ للإموا  عناصـ
 .(48)تنصرف     صدار هذا القرار لو علمت معيئ القرار الأصل 

والتحو  بَذا المعح سد دد  من سبع القا ـــــــ  الإداري ســـــــواء أسان القرار لر   أو سام   للإموا  سلي ا أو جلى ي ا،  لا  نه 
 نهاء  جلى ي ا للقرار الإداري البارع ولي  تحولا  لهل لأن القا ــ  ســيســتبعد اإلىء البارع ويبق    (49)ل افالة الأخيرة يعد  البع 

ــحيحة، وسد دد  التحو  من سبع الإدارة فلدا أن تحو  القرار البارع أو المعيئل بإمواله بأثر رجع      عل  مقية الأجلىاء صـــ
التحويع سـحب ا من نوع تعديع )سـحئ( القرار  (50)هنا يععد البع   سرار آخر صـحير يتكون من مير عناصـر القرار الأو ل ومن

 الإداري   ا لأرسان السحئ ويرتئ نف  آثار .
وبإرجاع البصــر    أوجه الشــبه أع   يســتبير دسة التفرسة مير التحويع اإلى   والســحئ اإلى  ، فك هما متصــور أن يريه 

،  لا  ن المدسق (51)الإدارة وس هما   ـــا لذات القواعد لاســـيما الاختصـــاص والشـــكع، ويرتئ صات الآثار ســـيما الأثر الرجع 
ــرفير يتبير له أن التحويع لا يرد  لا عل  القرارات الإدارية البارلة أو القاملة للإموا ، ف  مجا  للحديث عن توبيقه   ل التصــــــــــــ

 
 .409( د. عبد القادر خليع، المرجا نفسه، ص 48

 .204( د. رملىي الشاعر، المرجا السامق، ص 49
د. رملىي الشــــاعر، المرجا الســــامق، وسد سما  ســــيادته    .248. د. ســــام  جما  الدين، ، مرجا ســــامق، ص409( د. عبد القادر خليع، المرجا الســــامق، ص  50

.  ص يرى بأن 844أمو ليد فدم ، المرجا الســـامق، ص  ف . وعك  صلك د. مصـــو248للإنهاء اإلى  ، د. ســـام  جما  الدين، نظرية العمع الإداري ص
، ولا نتفق ما هذا الرأي لما ل نقســـــامالقرارات الإدارية غير ساملة   ،  ص ينعك  مو ن العنصـــــر الوانًد عل  ســـــا ر عناصـــــر العناصـــــر و عع القرار سله لر  

 سي تي ميانه عند افديث عن مجا  السحئ اإلى  .
م،  ص تقرر 8/11/1958. ونًكم افكمة الإدارية العليا: جلســــة  428عبد القادر خليع، المرجا نفســــه، ص، د.  98( د. أحمد يســــري، المرجا الســــامق، ص  51

ربيعـة العمـع ل سـع   متحـان المقرر لو يفـة مبخر لتبـاينا لو يفـة عـامـع فح للمعمـع، و هو الا لي ـ   امتحـا   ن الأوراق أن المـدع  أدى   ص سـان الظـاهر م  بأنـهب
 مـا لو يفـة مبخر  متحـا   ا ، و لم يندسـادر العمـا  مـع أمـام تتحن فرد  لمتحـان أمـام اللجنـة الفنيـة المنصــــــــــــــوص عليدـا من الو يفتير، و أنـه لم يند هـذا الا

ســــلوتدا و لا   لمقصــــودها أو    ل، و ما سان  ور  تا عير ل و يفة مســــاعد مبخر، فإن هذا سله ساف لت ييد ما تذهئ  ليه المصــــلحة من أن المذسللذات
ــبـاا تعيينـه    من الممكن سانو    ل هذا حمع للقرار عل   مـع ، و عدم الدسة ل التعبير سرار تعيينـه و ل تا ورد صسرها   التيو يفـة مبخر    للما تقـدم من أســــــــــــ

ــحته والصــــــحة ــروط صــــ ، ما دام ير موامق للقانون ل الفرض الآخر،    سرار صــــــحلالفته للقانون ل أنًد الفر ــــــير  ، فيتحو  من سرار لرع لفقدانه شــــ
 .62ق، مجموعة السنة الرامعة، ص3لسنة  546ب. الوعن لوجو  بما لا يعوع أثر  سلية تأويع له عل  وجه من ا لدتمع الصحة 
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، مينما الســـــــحئ اإلى   سد دد له مجالا  ل دا رة القرارات المشـــــــروعة نًســـــــبما ســـــــبق ميانه، سذلك  (52)عل  القرارات المشـــــــروعة
ونًق التحويع سد  ريه القا ــ  مشــكع جلى   وهنا يكون أسرا للإلغاء الق ــا   اإلى  ، مينما الســحئ اإلى   تصــرف  داري  

، لي  هذا فحســـئ مع نًتى ل الأثر الرجع  فدما و ن سا  يتفقان من نًيث  ارســـه متى سدرت أســـبامهولها أن للإدارة   عأصـــي
ا يعســـتخرؤ من عناصـــر القرار   نًدا  صات الأثر الرجع   لا   نهما  تلفان فيما يتولد عنه من نتا ج  ص التحويع يفرل سرار ا جديد 

ــمونه(53)البارع ــر أثر الســـــــحئ اإلى   عل   عدام جلىء من نصـــــــوص القرار (54)، وربما  تلج عنه ل نوعه وم ـــــ ، مينما يقتصـــــ
  نهاء جلىء آثار  ل الما   والمستقبع.  الأو  )المسحوا( أو

  

 
 .203، د. رملىي الشاعر، المرجا نفسه، ص411. د. عبد القادر خليع، المرجا نفسه، ص96، المرجا السامق، صد. أحمد يسري(  52
 .847( د. عبد القادر خليع، المرجا السامق، ص. د. مصوف  أمو ليد فدم ، المرجا السامق، ص 53

 .97( د. أحمد يسري، المرجا السامق، ص 54
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 الأساس القانوني للسحب الجزئي :  المطلب الثالث
يتم ع الأســاس القانوني للحســئ اإلى   فيما يســتددفه من اففا  عل  مبدأ المشــروعية، والذي يعني أن تكون تصــرفات  

الإدارة ل  رـار القـانون لك  تنتج آثارهـا القـانونيـة، ومـا ي ــــــــــــــمن انً ام هـذا المبـدأ أن يكون للإدارة افق ل ســــــــــــــحـئ سرارا ـا  
ــتللىم من الإدارة  ن خالفت القانون أن تعود    جادة الصـــــــواا ل (55)المعيبة ل انً ام ا للمشـــــــروعية، فموجبات المشـــــــروعية تســـــ

 .(56)سرارها المخالج
ــروعية وفق ا لما يرا  جانئ الفقه من  ــند   يال ــــــــــــرور ومبدأ المشــــــــــ أن تكون له الأولوية دا م ا، مع وللغ البع  مقرر ا أن ســــــــــ

، ولي  للق ــاء أن يقرر عدم مشــروعية ســحئ  (57)المشــروعية يســتللىم وجوا ســحئ القرار دون التقيد بميعاد الوعن الق ــا  

 
ــة    (  55 ــنة    1520م، الوعن  2/1/1966افكمة الإدارية العليا: جلسـ ــنة  7لسـ ــة  263، ص11ق، المجموعة السـ م، الوعن رسم 17/12/1967. ونًكمدا بجلسـ

 .304، ص13المجموعة السنة ق، 8لسنة  1556

. وانظر: فتوى اإمعية العمومية لقســـــــــم  الفتوى والتشـــــــــريا رسم 51ص،  2، ؤ1981ة، الوبعة الأو   القانون الإداري دراســـــــــة مقارند. أحمد نًافي دم،    (  56
ــانة الندا ية التي تتمتا بَا   5/2/2022، و ريد  86/3/1237 ــتقر عليه  فتاوها من أن افصـ ــتعر ـــت ما اسـ )غير منشـــورة( وسد ت ـــمنت أنب اإمعية اسـ

الصــادر بحســاا مدة   2016لســنة   711ما يكون معه سرار  افي المنوفية رسم  القرارات الإدارية لا تنســحئ عل  سرارات التســوية المخالفة للقانون...وهو  
من سرارات التســوية المخالفة للقانون والتي لا تســري مشــ نها مواعيد الســحئ الإداري أو الإلغاء الق ــا   ولا تلحقدا أية  -للمعروض نًالتدا-اابرة العملية  

   جادة الصواا مسحئ هذا القرار فيما ت منه من تسوية نًالة المعرو ة ومن لاثلدا ل صات المرسلى   نًصانة ويكون من المتعير عل   افي المنوفية العود
 القانونيب

57 ) 720,Op cit,pDuguit, Léon: Traité de droit constitutionnel 
M. André Panchaud: La décision administrative, Etude comparativ In: Revue internationale de 

droit comparé. Vol. 14 N°4, 

Octobre-décembre 1962. Pp694_695. 

ــامق، ص ــامق، ص697ول الفقه العربي: د. توفيق شــــحاتة، مرجا ســ ــار عبد   رم، مرجا ســ ــتشــ ــامق، ص106، المســ ــتاص عمر عمرو، مرجا ســ د. عبد   5، الأســ
 .62. الأستاص  مد متولي، مرجا سامق، ص306، د. نًسني درويي، المرجا السامق، ص37القادر خليع، المرجا السامق، ص

لاســـــت ناءات الواردة ل وسرار هيةة التدسيق مديوان المظالم الســـــعودي والذي سرر العدو  عن مبدأ عدم تحصـــــن القرارات ل مواجدة الإدارة    تحصـــــندا ما مراعاة ا
وه  مصدد استخ ص النتيجة السا غة للمو وع المعروض فقد تحصع لديدا بأن التحصن وعدمه يتجاصمه    ةالقرار، نًيث سررت الهيةة بأنه بونًيث  ن الهية

ــرفا ا داخع نًظيرة النظام دون مجاولة و لا عدت سرارا ا معي بة يللىم تصــــــحيحدا ل مبدآن: انً ام المشــــــروعية والالتلىام بَا وهذا دتم عل  الإدارة  جراء تصــــ
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القرار غير المشــــــــروع  لا  ص ه خ   مدة الوعن الق ــــــــا  ،  لا  ن الق ــــــــاء وغالئ الفقه يتمســــــــك م ــــــــرورة التوفيق مير مبدأ 
 .(59)، تحقيق ا ل من القانوني(58)المشروعية واستقرار افقوق والمراسلى القانونية

 

ا م ا    توفير افماية أي وست دون التقيد بمدة، وال اني: اسـتقرار الأو ـاع الو يفية والمراسلى النظامية ل فراد وهذا تفر ـه المصـلحة الاجتماعية التي  دف د
ــاء، وللتوفيق مير هذي ــاس بَا معد م ــــ  المدة افددة للوعن عليدا أمام الق ــ ــتقرار للمراسلى النظامية بمنا المســ ن المبدأين المتعار ــــير فإنه لكن اعتبار والاســ

نســــبة للقرارات  تحصــــن القرارات الإدارية المعيبة هو الأصــــع، وصلك متغليئ مبدأ اســــتقرار الأو ــــاع والمراسلى النظامية والاســــت ناء هو عدم التحصــــن وصلك لل
ــواهاب سرار هيةة التدسيق مجتمعة رسم  ــا دا    عام 1429عام  ل  84المعيبة غير اإديرة لفماية المقررة لســ هـــــــــــــــــــ، مجموعة سرارات هيةة التدسيق مجتمعة منذ  نشــ

 . 286هـ، ص1435
58  ).334544N°  ,334544, 2012/06/25sections réunies, -ère sous1ème et 6, CE 

CE, Section, du 14 novembre 1969, 74930, publié au recueil Lebon, N° 74930. 

 . CE 3 nov. 1922, Dame Cachet, n° 74010 
 :2006ولعام  1999( وسد أسد مجل  الدولة الفرنس  أهمية هذا المبدأ ل تقريريه لعام  59

Josseline de Clausade: Sécurité juridique et complexité du droit, L A JUSTICE 

ADMINISTRATIVE, LettreDeLaJusticeAd_Matrice. 
Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public 2006, Études et documents, 

La Documentation française, Paris, 2006. 

Russel Dominique, Raimbault Philippe. Nature et racines du principe de sécurité juridique : une 

mise au point. In: 

Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°1, Janvier-mars 2003. pp. 94-95. 
 وللملىيد ل الفقه العربي انظر:

وما معدها، د. يســـــــــــري   88، ص2004، لســـــــــــنة  36د.  مد عبد اللويج، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحو  القانونية، سلية افقوق جامعة المنصـــــــــــورة، العدد
 Annuaire. وبح ه لللغة الفرنســــــــــــية:  253، ص1999العصــــــــــــار، دور الاعتبارات العملية ل الق ــــــــــــاء الدســــــــــــتوري، دار الند ــــــــــــة العرمية، القاهرة  

international de justice constitutionnelle, 15-1999, 2000. Constitution et sécurité juridique 

– Droit constitutionnel, droit communautaire et droit européen. pp. 143-148. 
. د.  مـد فولي نو  ، توور مبـدأ الأمن القـانوني،  24، ص2013أستومر    34د. رفعـت عيـد ســــــــــــــعيـد، مبـدأ الأمن القـانوني، مجلـة اتحـاد اإـامعـات العرميـة العـدد  

 .367، ص2021، سبتمبر 4، العدد 9مجلة سلية القانون الكويتية العالمية، السنة 
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عتبر سرار الفصـــــــــــع من اســـــــــــواء  به أسد  الق ـــــــــــاء الإداري سدل ا ونًدي  ا، فقد انتدت افكمة الإدارية العليا    أنوهذا ما 
عتبر  امصــــر   ص لو  لا أو غير صــــحير فســــحبه جا لى عل  س  افالير و لو ه صلك سبع  نشــــاء س ــــاء الإلغاء  اادمة صــــحيح  

ا مه  لالة آثار هذا البو ن  جوال الرجوع فيه و ســحبه و لأن الســحئ يكون مقصــود   لالفصــع مجافيا  فكم القانون ف  شــبدة  
القرارات الإدارية ألا  لالســحئ أو الرجوع   ل ص و لةن سان الأصــع    ســت ناء  اا للقانون فالســحئ هنا جا لى عتبر موامق  اأما  صا  

ــولة تقديرية أو لاعمالا  ايقا أيدما  ــوغوا  عادة النظر   لســ ــع من اادمة افكومية و   لعتبارات الم ءمة  لا أنهم ســ سرارات الفصــ
 .(60)بسحبدا لنوالع  نسانية تقوم عل  العدالة

وينئ لالة آثار البو ن   وســـــــحبدا مقصـــــــد دارة الرجوع فيدا  أن القرارات البارلة لمخالفتدا القانون  ول للإ  وس ـــــــت بأنب
   وجوا التوفيق مير ما  ئ أن   ومرد صلك  الإلغاء،خ   المدة افددة لولئ  للغا دا س ا يا شريوة أن يتم صلك  بإ  افكم
استقرار الأو اع القانونية الم تبة عل  القرار   ومير  رورةاص تا انووى عليه سرارها من لالفة سانونية    لمن نًق   للإدارةيكون 
ا ا أو جلى ي  لي  م لم أن يتم الســـــــحئ سلي    هلا أن هذ  افكمة سد ســـــــبق أن س ـــــــت بأن لةن سان صلك سذلك  ، و (61)بالإداري

 .(62)خ   المدة المقررة له

، نًيث ورد ل المادة (63)2015وسنن المشرع الفرنس  هذ  الموالنة ل تشريا تنظيم الع سة مير الأفراد والإدارة الصادر عام 
(L.243-3 ــون أرمعة ــروعيتدا ول غ ــــ ــةة للحقوق  لا ل نًالة عدم مشــــ ( النص عل  عدم جول ســــــحئ القرارات غير المنشــــ

ــري صات افكم عل  القرارات غير ال  حيــة ) ــدر، ويســــــــــــ ــت ح من صلــك مــا لــه وصــــــــــــــج اإلىاء من L.242-1أشــــــــــــ (، يســــــــــــ
 (.L.243-3سرارات)

 
 .742ق، مجموعة المبادئ السنة التاسعة، ص 7لسنة  1136، الوعن 1/3/1964( افكمة الإدارية العليا: جلسة  60
، 4713. ونًكمدا ل الوعن رسم  304، ص13ق، مجموعة المبادئ الســــــــنة    8لســــــــنة    1556، الوعن  17/123/1967( افكمة الإدارية العليا: جلســــــــة    61

 )غير منشور(.21/2/2018ق، جلسة 59لسنة  30098. ونًكمدا ل الوعن رسم 573، ص1، ؤ51، مجموعة المبادئ السنة  18/3/2006جلسة  
 .21، ص21ق، مجموعة المبادئ السنة 16لسنة  386، الوعن 1/2/1976( افكمة الإدارية العليا: جلسة  62
63    )relatif aux dispositions réglementaires du code des  2015octobre  23du  1342-2015Décret n° 

relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, 

décrets en Conseil d'Etat et décrets) 
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ــ  سد سرر ل أس ر من واسعة أهمية هذا المبدأ ــبي ا متعلق (64)وسد سان مجل  الدولة الفرنســــــــــــ ، وانتد  ل نًكم نًديث نســــــــــــ
أنًد العاملير  ـــــمن فةة العاملير المتعاسدين    دراؤمواسعة ســـــحئ جلى   متعلق بآثار سرار  داري، نًيث سرر أنًد المجال  افلية  

ــمن فةة العاملير المتعاسدين،   دراؤم ه  31/12/1987، ثم متاريد  30/12/1983وصلك متاريد  على أن يســـري  العامع  ـ
م ه فصع  7/1/1991، ثم متاريد  ، مما مفاده سحب صفة الموظف العام المحلي عن العامل1/1/1988القرار اعتباراً من 

العامع تأديبي ا، وسد انتد  المجل     أنه لا  ول للإدارة ســـــــــــــحئ القرارات الفردية التي رتبت نًقوس ا لذوي الشـــــــــــــ ن  ن سانت 
معيبة  لا ل خ   مدة أرمعة أشـــــــدر من  ريد صـــــــدورها، ومن ثم فإن سرار ر ي  المجل  افل  يكون سد خالج القانون، سون  

العامع صــــــفة المو ج افل  بما يكفع له التمتا لل ــــــما ت القانونية لهذا المرسلى    سد أسســــــئ  31/12/1983لقرار المنرخ ل ا
 .(65)القانوني ومن ميندا العرض عل  اللجان المختصة للت ديئ سبع فصلهب

ونتاؤ ما تقدم أنه  صا تبير للإدارة لالفة جلىء من سرارها للقانون، فإن مقت ـــــــ  المشـــــــروعية يســـــــتللىم م  هذا اإلىء المعيئ، 
دون ترتيئ النتا ج القصــــــــــوى لمبدأ المشــــــــــروعية والمتم لة ل الإلغاء الكل  للقرار الإداري، وهذا ما انتد   ليه الق ــــــــــاء الإداري  

(66)المصري والمقارن 
. 

 
64  ).74010N°  ,, publié au recueil Lebon74010, 1922novembre  3E, du C. 

 C.E, 6 / 4 SSR, du 9 mai 2001, 210944, mentionné aux tables du recueil Lebon, N° 210944. 

CE,6ème et 1ère sous-sections réunies, 25/06/2012, 334544, N° 334544. 
65  ).197018N°  ,, publié au recueil Lebon197018, 2001octobre  26E, Assemblée, du C 

ــة:  العليا  الإدارية افكمة(    66 ــنة  المبادئ  مجموعة  ،856  الوعن  م،23/6/1956  جلســـــــــ ــة  ونًكمدا.  958ص  الأو ،  الســـــــــ  رسم   الوعن  ،30/1/1960  بجلســـــــــ
ــنة76 ــادر  اإامعة  مدير  سرار  يعتبرب    بأن  س ـــــــت  نًيث  ق،5  لســـــ ــنة  امريع  من  30  ل  الصـــــ ــتحق  ثم  ومن  سا ما،  1953  ســـــ  الدرجة      ال سية  المدعون  يســـــ

 ،1953  ســــنة ديســــمبر  من 30  ل  المو فير  شــــةون  إنة  من  الصــــادر  للقرار  صا ا  الدرجة      صلك  معد  رسوا سد  سانوا  ولما  التاريد، هذا  من  اعتبار ا  ااامســــة
 المبادئ  مجموعة  ،ب1953  سنة  أمريع  من 30  أي   ليه، المشار  الأو   التاريد      راجعة المذسورة  الدرجة      ال سية  واعتبار  صلك  عل   جلى يا  يعقصر  أن  فيجئ

ــنـة ــة،  الســــــــــــ ا  وانظر. 309ص  ااـامســــــــــــ ــ  ــنـة  ،82،97  رسمـا  الوعنـان  الكويتيـة،  التمييلى  بمحكمـة  الإداريـة الـدا رة نًكم  أي ــــــــــــ ــة  داري  ،2009 لســــــــــــ  بجلســــــــــــ
ــار.  15/1/2010 ــالة  الكويتي،  القانون  ل  الإدارية  القرارات  ســــحئ  اإمعة، فدد   ليه  أشــ . 389  ص  م،2016  القاهرة،  جامعة  افقوق  لكلية  مقدمة  رســ
     انتدت  نًيث  ،(منشور غير  هـــ1410-3/ت/394)  رسم  وسرارها.  سامق ا   ليه  المشار هـــ1429  لعام  84 رسم  السعودي المظالم  مديوان  التدسيق  هيةة  وسرار
 ونلىع  هدمه  وست  السا د  للسعر  وفق ا  عقار   سيمة  تقدير  ل  وأنًقيته  افا ر  الوست  بحسئ المدع   عقار  سيمة  متقدير الإدارة  جدة  من  الصادر  القرار   لغاء  أن

ــار  أن   ول لا  التعوي   وتقدير  الملكية  نلىع   جراءات  اتخاص  ل الإدارة  جدة  تأخير..  ملكيته ا  ،بالمنلىوع  العقار  مالك  منه  ي ـــــ ــ  ــتةناف   كمة نًكم  أي ـــــ   الاســـــ
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ولا شــــك بأن الإدارة ل مجا  ســــحئ سرارا ا ســــحب ا جلى ي ا مللىمة بأن تتغيا هذا التوفيق  لا  ن الإشــــكا  يتجاول صلكل  ص 
يتم ع ل خوورة عملية الســــــحئ اإلى   صا ا، فدذ  العملية ل خوور ا أشــــــبه بما يقوم مه اإراتا عندما يرغئ ل اســــــتةصــــــا  

ــاء الإن ــو من أع ـ ــان،  ص أن ااو  فيدا سد ي تئ عليه م  سامع الع ـــو، سذلك الإدارة  ن ياولت  را إلىء  لج من ع ـ سـ
هدفدا من الســـحئ اإلى  ، لذا  ئ أن ينصـــئ الســـحئ ل هذ  افالة عل  م  اإلىء المعيئ ما افافظة عل  أســـاس القرار  

ــويه، فإن ياولت الإدارة غايتدا فقد يتمخ  عن عملدا هذا سرار جد  ــدا نًيا  القرار المبتورل  وهدفه دون تشـ يد، ولن يد نفسـ
ــحئ اإلى      ياول الغاية منه، وهو ما  ــاس القرار الأصـــل  بمراعاة ألا يف ـــ  السـ الأمر الذي يعني أن تحافي الإدارة عل  أسـ

 سنو حه ل المبحث التالي.

 

 قيود السحب الجزئي ومداه   :  المبحث الثاني
 ليه عند افديث عن ماهية السـحئ اإلى   وأسـاسـه القانوني، يسـتبير أنه يرتكلى عل  عدد بإرجاع البصـر لما  ت الإشـارة 

وتدفا الإدارة لاسـتخدام هذ  الوسـيلة القانونية، و ن شـةت سع ه  ل ا عل  عملية التودير أو الب ، من الأسـ  التي   ع سيود  
 صا ا تععد آثار ا لهذ  العملية، لذا سنتناولها للتفصيع، ما ميان مدى السحئ اإلى   وصلك عل  النحو الآتي:

 المحافظة على أساس القرار الأصلي :  المطلب الأول
ــوى   ــتددف من خ   الســـحئ اإلى   سـ ــحبه جلى ي ا،  ص أن الإدارة لا تسـ صسرت آنف ا أن تعديع القرار الإداري لا لاثع سـ
م  هذا اإلىء و عدامه ل الما ــ  والمســتقبع، دون أن تســفر هذ  العملية عن  صــدار سرار جديد، ومن ثم فإنه يللىم الإمقاء عل   

، و لا سان عمع الإدارة لالف ا للقانون تحت ســتار الســحئ اإلى   نًتى و ن  (67)لى  أســاس القرار الذي جرى عليه الســحئ اإ

 

 . 291ص ،1 مجلد ،1434 لعام المجموعة هـ،4/12/1434 جلسة هـ1434 لعام/1753/1 رسم السعودي المظالم مديوان الإدارية
67  ).1357, p. 2015R. Thiele, Annulations partielles et annulations conditionnelles, AJDA  

Caroline BARDOUL: La régularisation dans le contentieux des documents d’urbanisme : source 

de sécurité juridique? Journal du Droit Administratif, avril 2019 
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ــتناد ا    القواعد الأصــــولية ليســــت للمســــم  الذي تولقه اإدة الإدارية و تا  (68)وصــــفته اإدة الإدارية مغير صلك ،  ص العبرة اســ
 مواسا افا .

ا للقرار ا سلي   ن القرار الصـــــادر متســـــرير المدع  من اادمة لا يت ـــــمن ســـــحب  ب وهذا ما أسدته افكمة الإدارية العليا مقولها
الصـــــــادر مورد  مندا، مع هو سما وصـــــــفته الإدارة صا ا تعديع للقرار المذسور متخفيج العقومة الت ديبية الواردة فيه من الورد    

مقاء عل  المبدأ المشــ ك ميندما و هو الأسصــاء عن الو يفة العامة، التســرير من نًيث الآثار التي ت تئ عل  سع مندما، ما الإ
    ريد تنفيذ سرار الورد المشــــار  ليه، و  ص سان الأمر لا يعدو أن يكون تعدي   بإســــناد و ما جعع هذا التعديع بأثر رجع  

مقاء عل  جوهر ، ف ن المنالعة المعقودة للدعوى الراهنة  ما اســتمرار مفعوله للإ  بأثر رجع  لبع  آثار القرار الأو  الموعون فيه
امرال   لسرار التعديع الذى يشــ ك معه   لصــورته اإديدة المتم لة   لشــ ن هذا القرار تظع سا مة لعدم انحســامدا، و ت نًقه  ل

ــا  اعـادة الـمدع     ااـدمـة أو صــــــــــــــرف رواتبـه  ليـه من  ريد  آثار ، و هو العلى  من الو يفـة العـامـة، و الـذى لي  من مقت ــــــــــــ
ــكـايتـه ومنـالعتـه   التـ مينـاتنًرمانه مندـا أو منحـه  ــرر  و  ع شــــــــــــ التي يوـالئ بَا، تلـك الأمور التي سانـت و ما تلىا  مورن ت ــــــــــــ

 .(69)ب

ول س ـاء سريئ من هذا المعني سررت هيةة التدسيق مديوان المظالم السـعودي بأن بال امت أن المخالفة التي شـامت سرار تعيير  
المدع  ل الو يفة العســــكرية سانت ل منحه رتبة أس ر تا سان يســــتحق نظام ا ومن ثم يظع سرار  عادة التعيير صــــحيح ا منتج ا 

 .(70)سة الو يفية ويبوع فيما يتعلق بمنر المدع  رتبة أس ر من التي سان يستحقدابآثار  فيما يتعلق موجود الع 
ل الإمقاء عل  أســـاس القرار الذي جرى عليه الســـحئ وهذا   راد اوالإدارة عندما تلج     الســـحئ اإلى   تفصـــر عن 

ما أسدته افكمة الإدارية العليا مقولها ب ن ســـحئ القرار الإداري سد يكون سلي ا شـــام   إميا  تويات وآثار  وسد يكون جلى ي ا  
ــبما تتجه  ليه نية الإدارة ف ــدا ما الإمقاء عل  البع  الآخر، سع صلك نًســـ ــور ا عل  مع ـــ ــفت هذ  النية  مقصـــ ، ومتى تكشـــ ع  

 
 .87د. وهيئ عياد س مة، مرجا سامق، ص(  68

Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p18. 
 .1243ق، مجموعة السنة ااامسة، ص2لسنة  43، الوعن 21/9/1960( افكمة الإدارية العليا: جلسة  69

 . المشار  ليه سامق ا  هـ1429لعام    84سرار هيةة التدسيق مديوان المظالم السعودي رسم (  70
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، ومن ثم فإن الســحئ اإلى    ن ترتئ عليه المســاس  (71)للمحكمة وجئ بمقت ــاها تحديد مدى الســحئ و نلىا  أثر  القانونيب
بأســــــــاس القرار تردى    عدم المشــــــــروعية وس ــــــــ  بإلغا ه  صا ررتا عل  الق ــــــــاء، وهذا ما ينسد  الفقه  ص يقو  الدستور رملىي 

بأنه ل نًالة الإنهاء اإلى   للقرارب يظع اإلىء الســليم منف  القرار صــحيح ا معد  ســقاط اإلىء المعيئ تا يبق  عل   (72)الشــاعر
 الوبيعة القانونية للقرار دون تغيير، أما  صا أثر السحئ عل  م مون القرار فإن السحئ يغدو غير مشروعب.

وسد سرر مجل  الدولة الفرنســــــ  ل س ــــــية تتلخص وسا عدا ل صــــــدور سرار بإسامة مبح لأغراض الســــــكن دون  سامة جراؤ 
تحت الأرض، وسانت الشـــــــــــرسة المنفذة سد رلبت من الإدارة تعديع سرارها الأو  لعدولها عن  سامة اإراؤ، فاســـــــــــتجامت الإدارة  

بإنشـــاء اإراؤ، وعندما ررنًت الق ـــية أمام المجل  انتد     عدم مشـــروعية وســـحبت القرار الأو  فيما ت ـــمنه من ال خيص  
الســــــــــحئ اإلى    ص يشــــــــــكع ال خيص ل هذ  النقوة س   غير سامع للتجلى ة، ولا لكن تعديع ال خيص الأو  دون المســــــــــاس 

ــله عن ترخيص  سامة المبح أي عن لس  ما ت ـــــــــــمنه (73)متوالن ال خيص مرمته ، فال تيئ المتصـــــــــــع متديةة اإراؤ لا لكن فصـــــــــ
هذا البناء، الشـــــ ء نفســـــه ينوبق عل  الرخص المتعلقة بأجلىاء المباني غير القاملة ل نفصـــــا  من النانًية  ال خيص نًيا  تشـــــييد  

، ولم يســت ح المجل  (74)المعمارية م ع حمامات الســبانًة ومجاري المنال  والتي تندي المخالفة فيدا     لغاء رخصــة البناء للكامع
ــلحة  لا   ــرر المصـــ ــلة وتتحقق اإدة الإدارية من عدم ت ـــ ــة المنفصـــ ــرعية الرخصـــ ــروع يبرر شـــ نًالة وانًدة عندما يكون نواق المشـــ

 .(75)العامة
ولعع هذ  افلو  سد أسرها القانون المدني فيما يتعلق للبو ن اإلى   للعقد،  ص لا يق ـــــ  للبو ن اإلى    لا  ص انصـــــئ 
عل  عناصـــــــــر ثانوية من العقد، وساملة ل نفصـــــــــا  عن سامع العقد، أما  ص سان اإلىء المولوا  لغاو  جوهريا لورل العقد تعير  

 
 . 958، مجموعة المبادئ السنة الأو ، ص856م، الوعن 23/6/1956( افكمة الإدارية العليا: جلسة  71
 .412( د.  مد رملىي الشاعر، تدرؤ البو ن ل القرارات الإدارية، مرجا سامق، ص 72
73  )55966ministre de la construction c/Consorts Michelin, n°  1964juin  19CE  
74    )Renaud TH IELE: La modulation des annulations et l’atténuation de leurs effets dans le 

contentieux de l’urbanisme, Dans Droit et Ville 2015/1 (N° 79), p49. 
75    )-, Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble2009juillet  17CE, Sect., 

Alpes Métropole, n° 301615. 
CE, 6 / 1 SSR, 1er mars 2013, M. et Mme Fritot, n° 350306. 
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ــبيـع الم ـا  ل ، العقـد الإداري، وهـذا افـع يوبق موريقـة تـاثلـة ل مجـا   (76)مو ن العقـد سليـة   فيتحقق البو ن اإلى   عل  ســــــــــــ
العقد الإداري  صا ما فق البو ن أو عدم المشــــروعية جلىء من الســــبئ مشــــرط ألا يكون  دد ا، فإصا سان الســــبئ غير المشــــروع  

 .(77) دد ا فإن العقد يكون سله لر   
ونســــتخلص تا ســــبق أن جدة الإدارة ل مجا  الســــحئ اإلى   مقيدة معدم المســــاس بأســــاس القرار، بما ي تئ عليه تغيير  
ــلة مير اإلىء الذي جرى عليه الســــحئ وما تبق  من القرار   ــتوجب ا  لغاو ، ولا شــــك بأن الصــ و لا ععد عملدا لالف ا للقانون مســ

 أساس القرار سليم ا معد م  اإلىء الذي جرى عليه السحئ.  تعد عنصر ا نًسام ا ل التحقق من مقاء 

 عدم تشويه القرار محل السحب الجزئي أو تحريفه : المطلب الثاني
رغم  ن جدة الإدارة تتمتا مســـلوة تعديع القرار أو ســـحبه جلى ي ا،  لا  نه لا تداخع مير الســـلوتير، بحيث لا لكن للإدارة  
سما سـبق القو  أن تسـتخدم سـلوة السـحئ اإلى   سـتار ا لإصـدار سرار جديد، مع  ئ عليدا أن  ارس هذ  الصـ نًية دون 

تحرّف غاياته، فالأصـع أنه لا  شـكا  لدى الإدارة عند اسـتخدامدا للسـحئ اإلى    مسـاس بأسـاس القرار، أو تشـويده لهدفه أو 
ــاس القرار الذي ســــيجرى عليه الســــحئ ورسيلىته، و تا سد يكون الإشــــكا  ل  ــا له أو ل   أدواتل مشــــروعية أســ القرار أو وســ

والوســــــــا ع أو تلك الآثار ســــــــواء ل اللىمان أو المكان، دون تحريج   الأدوات، لذا ينصــــــــرف الســــــــحئ اإلى      هذ   (78)آثار 
 لهدف القرار أو تحوير ا لغاياته.

ــا ع القرار أو أداة من أدواته ما افافظة عل  رسيلىته   ــيلة من وسـ ــتددف الإدارة من الســـحئ اإلى   م  أو  لالة وسـ فقد تسـ
ــنة   335وم ا  صلك سرار ر ي  مجل   دارة الهيةة المصــــــــرية للرسامة عل  الت مير مســــــــحئ القرار رسم  وهدفه،  م فيما  1993لســــــ

ت ـمنه من شـوئ سيد اسـم السـيدة آما  عوا   ديئ، من سـجع وسـواء الت مير للهيةة لمنحدا شـرسة سـيما للتصـنيا الغذا    

 
 وما معدها.  15ص ،1987، لسنة 2مجا  وشروط  نقاص التصرفات القانونية، مجلة افقوق جامعة الكويت، عدد( د  مراهيم الدسوس  أمو الليع،  76
 .453، ص1981( د. لس   مد النجار، نظرية البو ن ل العقود الإدارية، رسالة دستورا ، سلية افقوق جامعة القاهرة  77
 .65-64( د. وهيئ عياد س مة، مرجا سامق، ص 78

Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p65. 
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ــة أيام من  خصــــومات عل  الأســــعار غير المعتمدة من الهيةة لالفة مذلك سرارات المجل  الأعل  للت مير، والاستفاء بخصــــم  ســ
 .(79)م4/1/1994راتبدا بموجئ ستاا السيد ر ي  سواع الإنتاؤ والفروع للشرسة الصادر ل 

م  1986/ 29/10الصـــــادر ل   1986لســـــنة    648ل مســـــحئ سرار  رسم  1987لســـــنة    33سذلك سرار  افي اإيلىة رسم  
للعاملير للإدارة التعليمية    ةالاســــتد سيبحع مع  اإمعيات الاســــتد سية ســــحب ا جلى ي ا فيما ت ــــمنه من نًع اإمعية التعاونية 

 .(80)للبدرشير
وعل  الرغم من ندرة التوبيقات الق ــــا ية للق ــــاء الإداري المصــــري المتعلقة بَذا الأمر  لا  ننا لكن أن نتلم  ما يو ــــر 

 صا سان ال امت أن اإدة الإدارية    المقصـــــــود للإمقاء عل  رسيلىة القرار من خ   ما ورد ل نًكم افكمة الإدارية العليا من  نه ب
المكان اإديد الواسا من اإدة الشـــــــــرسية بمصـــــــــرف عام و مورق    اتصـــــــــا سشـــــــــفت عن ســـــــــبئ عدولها عن سرارها الأو  و هو  

ــواء    نًية شــــشــــت الأنعام و الب د القريبة مندا و أنه أس ر موافقة   لالمواصــــ ت العامة و بأنه  دم أسبر عدد من الموارنير ســ
يكون القرار الصـــــــــادر متعديع موسا الونًدة المجمعة منانًية  ...فاإدة الغرمية  لمن  نًية الت ســـــــــي  عل  خ ف المكان الواسا  

 .(81)بالسلوة استعما ساءة  عل    ينوويششت الأنعام من النانًية الغرمية    النانًية الشرسية افالية لا 

 ل  لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم نًتى لا يســــبئ تشــــغيلدا لةن سان نًظر تشــــغيع الموحنة لي    ول نًكم آخر سررت بأنهب
ــكان،هذا الوست سلقا  ــة للمعح المقصـــــــــود من المادة    لغاء   نًقيقته للا يعتبر   وبَذ  الم امة  والعاج ا للســـــــ من  14جلى يا للرخصـــــــ

 .(82)مب2/4/1946لالصادر   382  التشريع المرسوم 
ــدور سرارها متاريد  ــتحقاسدا للتقاعد وست صــــــــ ا عدو  اإدة الإدارية عن  نًالة المدعية للتقاعد لعدم اســــــــ ــ  ومن صلك أي ــــــــ

هـــ، والذي نتج عنه عدم استحقاق المدعية راتبدا عن  10/5/1431هـــ، والذي سرر  نًالتدا للتقاعد اعتبار ا من 10/5/1431
ــ،3/6/1432ونًتى  ريد   16/10/1431الف ة من  لمعاملة الإدارة لها عل  أنها غا بة معذر، فالإدارة سحبت جلى ي ا سرار    هــــــــــ

 
 .37، ص1994فبراير  28ل  51( الوسا ا المصرية، العدد  79
 .18م، ص9/3/1987، 58( الوسا ا المصرية، العدد  80
 .88ق، مجموعة السنة السامعة، ص6لسنة  330م، الوعن 9/12/1961( افكمة الإدارية العليا: جلسة  81

 .780ق، مجموعة السنة ااامسة ص2، لسنة 16، الوعن 26/4/1960( افكمة الإدارية العليا: جلسة  82
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الإنًالة للتقاعد ما الإمقاء عل  عدم صــرف المســتحقات المالية للمدعية خ   المدة التي لم تباشــر فيدا عملدا سبع نًلو  أجع 
 .(83)هـ،  ومعاملتدا عل   نها متغيبة معذر10/5/1431التقاعد مسبئ سرار الإدارة الصادر ل 

ــحئ استصـــر   ــامقة أن الرجوع من سبع الإدارة لم ينصـــئ عل  جوهر القرار وهدفه، فالم ا  الأو  السـ ــر من الأم لة السـ وا ـ
ــوى ســـــــــحئ القرار جلى ي ا   ــتددف ســـــــ عل  شـــــــــوئ القيد ما البقاء عل  اإلىاء المالي ل بوت الفعع، والقرار ال اني سذلك لم يســـــــ

ــتددف الإدارة منه اختيار الموسا للإمقاء عل   نًدى اإمعيات ونًع لس  اإمعيا ــمندا القرار، والقرار ال الث تســـــــ ت التي ت ـــــــ
المناســئ للونًدة  ص التعديع استصــر عل  الموسا ما الإمقاء عل  أســاس القرار المتم ع ل  نشــاء الونًدة، سذلك الم ا  التالي له لم  

ن سحئ الرخصة، وسذلك القرار الأخير لم تستددف  ل  القرار ل جوهر   ص التعديع استصر عل  مجرد تنظيم أوسات العمع دو 
 منه الإدارة سوى تسوية نًالة المدعية دون  عاد ا للخدمة مرة أخرى.  

ا عن  دم عقار تلوك  وسذلك ما انتد   ليه مجل  الدولة الفرنســـ  ل س ـــية تتلخص وسا عدا ل أن الإدارة سدرت تعوي ـــ 
( ستعوي  نها  ، ثم تبير للإدارة خو  تصرفدا  1,760,890م، بمبلغ )26/11/1957عل  الشيوع بموجئ سرارها الصادر ل  

(، وعل  857,845م، ليصـــــبر مبلغ التعوي  )16/8/1959حه متاريد  فســـــحبت سرارها الأو  ســـــحب ا جلى ي ا وصلك متصـــــحي
الرغم من أن مجل  الدولة سرر عدم صــــــــــحة هذا القرار الأخير لفوات ميعاد الوعن ل القرار الأو ،  لا  نه يتبير من هذا الم ا   

ــبـئ   أعمـا  افرا، و تـا فقط انصـــــــــــــــئ  أن الإدارة لم تتجـه  راد ـا    جوهر القرار المتم ـع ل التعوي  عن  ـدم العقـار مســــــــــــ
 .(84)السحئ عل  أدوات القرار أي وسا له

ــا ا من خ   وســـا ع النقع العام أو اااص بموجئ سرارها الصـــادر  ول واسعة أخرى سررت الإدارة تحديد أســـعار نقع الب ـ
م، ســحبت الإدارة جلى ي ا سرارها الســامق فيما ت ــمنه من اخت ف ل الســعر مقررة   7/10/1950م، ثم متاريد 7/8/1950ل 

 
رسم  ( نًكم  كمة    83 المظالم  مديوان  الإدارية  لعام  5/1434/ 12هـ، جلسة  1434لعام    1/3/ س/ / 801الاستةناف  المجموعة  ال اني،  1434هـ،  مجلد  هـ، 

 . 642ص
84  ).111p. 1965Revue de droit public pour l'année  1964octobre 26C.E,  

 . 614أشار  ليه د. ارنًيم الكبيس ، مرجا سامق، ص
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تونًيد الأســـــــعار دون تفرسة مير وســـــــا ع النقع العام أو اااص، فالإدارة هنا أمقت عل  تنظيم أســـــــعار النقع لكن ما ســـــــحئ 
 .  (85)التفرسة ل المعاملة اااصة للأسعار، ول هذا المسلك تأسيد عل  رغبة الإدارة ل اففا  عل  رسيلىة القرار وجوهر 

 ن   وسد ل  الســـــــــــحئ آثار القرار دون أن يتصـــــــــــع بجوهر  وهدفه م ا  صلك ما انتدت  ليه افكمة الإدارية العليا مقولهاب
 - ا للقرار الصــادر مورد  مندا، مع هو سما وصــفته الإدارة صا ا  اادمة لا يت ــمن ســحبا سلي  القرار الصــادر متســرير المدع  من 

ــرير من نًيث الآثار  التي ت تئ عل  سع مندما ،  تعديع للقرار المذسور متخفيج العقومة الت ديبية الواردة فيه من الورد    التســ
    ريد   بإسـناد مقاء عل  المبدأ المشـ ك ميندما و هو الأسصـاء عن الو يفة العامة، و ما جعع هذا التعديع بأثر رجع   ما الإ

وعون فيـه ما و  ص سـان الأمر لا يعـدو أن يكون تعـدي  بأثر رجع  لبع  آثار القرار الأو  الم  ،تنفيـذ سرار الورد المشـــــــــــــــار  ليـه
 .(86)بعل  جوهر   مقاءللإاستمرار مفعوله  

ومفـاد مـا تقـدم أن سرار الإدارة للســــــــــــــحـئ اإلى   لم ل  جوهر القرار و تـا تعلق منوـاق توبيقـه من نًيـث اللىمـان وصلـك  
 بجعع تعديع العقومة يرتد     ريد تنفيذ سرار الورد الأو .

م ل شــــــــــــ ن  عواء مفعو  رجع  للمادة ال انية من القانون رسم  1958لســــــــــــنة    218سذلك القرار اإمدوري مقانون رسم 
م، وصلك لمعاإة ما سامت  8/11/1955، نًيث اعتبر هذ  المادة ســارية المفعو  من  ريد (87)م26/12/1955 ريد   144

ــم م ــــاف خ   الف ة الواسعة مير  ريد  ــتيفاء رســ ديســــمبر  26م، و ريد  1955نوفمبر  8مه المديرية العامة للجمارك من اســ
 ات    خلىينة الدولة.دون مستند سانوني وسان اإلىء الأسبر من هذ  الرسوم سد أدخع سوارد  1955

ا س ـــــية مفادها صـــــدور سرار مفصـــــع مو فة لارتكابَا عم   غير لا ق  ومن التوبيقات التي لها دلالة ل هذا المو ـــــوع أي ـــــ 
ــتــ هــع الفصــــــــــــــــع  عــاد ــا    العمــع متــاريد  27/8/1957متــاريد   ، ثم سررت الإدارة معــد تظلمدــا وثبوت أن فعلدــا لا يســــــــــــ

 
85  ). 451, Societe Minorite Grima, Rec p1955Septembre  20CE, 

 .64-63نق   عن د. وهيئ عياد س مة، المرجا السامق، ص
 .1243ق، مجموعة السنة ااامسة، ص2لسنة  43، الوعن 21/9/1960( افكمة الإدارية العليا: جلسة  86

 .1958ديسمبر  17مكرر)ا( ل  40( اإريدة الرسمية، العدد  87
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ــع، ومفاد صلك أن القرار ال اني سد ســــــحئ القرار الأو  16/1/1962 م، ما البقاء عل  نًرمانها من مرتبدا خ   مدة الفصــــ
 .(88)جلى ي ا بمراعاة ما سان له من أثر رجع  فيما يتعلق بحرمانها من مرتبدا أثناء مدة الفصع

ــتناد ا    الأمر الســــــــــــام  رسم   ــية تتلخص وسا عدا ل أن الإدارة اســــــــــ ا س ــــــــــ ــ  /م ا والصــــــــــــادر ل 8422ومن صلك أي ــــــــــ
والمت ـمن تصـحير و ـا المتعاسدين والمسـتخدمير تن دملون منه ت علمية لا تتفق ما مسـميات و ا فدمل   25/6/1426

ــمنه من ت بيت أنًد المو فير ــتحقدا، ما اعتبار أن التعديع عل     سامت مســــــحئ سرارها جلى ي ا فيما ت ــــ عل  مرتبة أدنى تا يســــ
هذ  المرتبة اإديدة ســــاريا  من  ريد صــــدور القرار ال نًق، معتبرة  أن سرار التعديع تعيير جديد لا يرتد بأثر رجع ، وسد انتد   

لمرتبـة أن يرتـئ هـذا القرار  الـديوان    أن الإدارة أخوـ ت ل صلـك نًيـث سـان  ـئ عليدـا وسـد سررت ســــــــــــــحـئ سرارهـا متعـديـع ا
 .(89)السانًئ جلى ي ا أثار  من  ريد القرار الأو  الصادر متعديع المرتبة

يتبير من الأم لة الســـامقة أن الســـحئ اإلى   اســـتددف آثار القرار  ما متوســـيا مدا  أو الانتقاص من نواق توبيقه، دون 
 المساس بجوهر القرار.

ــتفيـد متـاريد   ــرير منـاء لمســــــــــــ وسـد ععرض عل  مجل  الـدولـة الفرنســــــــــــــ  وسـا ا مشـــــــــــــــابَـه مندـا سرار مـدينـة لري  بمنر تصــــــــــــ
م، تا يعد ســــحب ا للتصــــرير الأو  26/11/2003م ثم أصــــدرت تصــــرير مناء عن صات سوعة الأرض متاريد 10/10/2000

 .(90)اريرتد بأثر رجع      ريد القرار الأو  دون المساس بجوهر القر 
  1955/ 29/5م بمنر مد  لارر عن العمع ل الموانًن، ثم صـدر سرار متاريد  26/5/1948سذلك صـدور سرار متاريد  

بإلغاء القرار فيما ت ـــــــمنته مادته الأو  من ســـــــريانه بأثر رجع ، فســـــــحئ القرار الأخير الأو  ســـــــحب ا جلى ي ا فيما يتعلق للمادة 
 .(91)الأو  بمراعاة ما سان لها من أثر رجع 

 
 .129، ص19ق، مجموعة السنة 16لسنة  157، الوعن 3/2/1974( افكمة الإدارية العليا: جلسة  88

هـ، المجلد  1434هـ، مجموعة أنًكام ديوان المظالم السعودي لعام  4/12/1434هـ، جلسة  1434/لعام  1753/1( نًكم  كمة الاستةناف الإدارية رسم    89
 . 291الأو ، ص

90  ).255730, n° 2005janvier  14C.E,  
91  ).554, rec. p35399quête numéro , Ponard, re1958novembre  14Section,  C.E, 
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فف  افالات الســامقة يتبير أن الإدارة نًافظت عل  أســاس القرار وجوهر   ص لم يســتددف الســحئ اإلى   ســوى المســاس 
القرار أو وسـا له أو آثار ، دون أن يتناو  أسـاسـه وجوهر ، عل  أنه ينبغ  أن يو ـا ل افسـبان مصـدد الأسـاس الذي   بأدوات
ــتددفة ولي  بما يتحقق من نتا ج أي أن الغاية التي تســــــــتددفدا    ارتكلىت  ليه الإدارة ل الســــــــحئ اإلى   أن العبرة للغاية المســــــ

الإدارة ه  اففا  عل  أساس القرار دون أن يعني صلك ل افقيقة أنها نًافظت عليه للفعع، نًيث تخ ا هذ  النتيجة لرسامة  
 .(92)ن عليهى مشروعية السحئ اإلى   ل نًالة الوعالقا   الإداري فدو الذي يفصع ل مد 

 مدى السحب الجزئي: المطلب الثالث
ــاو  معد أن نًدد  مفدوم الســـــحئ اإلى   ومرتكلىاته، نًو  مدى الســـــحئ؟  ي    أي مدى لكن أن يرى   ي ور التســـ

مدى الســــــــــــحئ سد  الإدارة عملية التودير أو الب  اإلى  ؟  وللإجامة عل  هذا التســــــــــــاو  من خ   ما أورد   آنف ال يتبير أن  
 يتصع معناصر القرار الإداري أو بآثار ، ونو ر صلك مش ء من التفصيع عل  النحو الآتي:

 مدى السحب الجزئي لنصوص القرار الإداري: الفرع الأول
سد تقصــــــــــر الإدارة عملية التودير التي يريدا من خ   الســــــــــحئ اإلى   عل  المخالفة القانونية التي تعلقت معنصــــــــــر من 

ــنة    89رسم   الولاريمســــــــحئ القرار   (93)عناصــــــــر القرار الإداري دون مقية العناصــــــــر الأخرى، وم ا  صلك سرار ولير اللىراعة لســــــ
، وسد ت ـمن القرار  اإيلىةمرو  التعاونية اللىراعية لاسـتصـ تا الأرا ـ  بمحافي   جمعيةم سـحب ا جلى ي ا فيما ت ـمنه من نًع 1988

ا سرار ولير الريالمشـــار  ليه نًع مع  اإمعيات  لســـنة   14695مســـحئ القرار الولراء رسم   (94)اللىراعية مندم جمعية مرو ، أي ـــ 
ســــــحب ا جلى ي ا فيما ت ــــــمنته مادته ال انية من تســــــليم الأرض المقام عليدا  وة رلمبات    مصــــــلحة الأم ك بمحافظة   1987

 السوي ، وتسليمدا مدلا  من صلك لمصلحة الأم ك بمحافظة الإسماعيلية. 

 
 . 65( د. وهيئ عياد س مة، مرجا سامق، ص 92

Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p26. 
 .5م، ص1991أستومر  19، و ريد 235م، الوسا ا المصرية، العدد 1991لسنة 1332( القرار رسم  93

 .15، ص1987أغسو   31ل  195م، الوسا ا المصرية العدد 1987لسنة  70( سرار رسم  94
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، ســــحب ا جلى ي ا فيما  2017لســــنة    199المت ــــمن الموافقة عل  ســــحئ القرار رسم    (95)سذلك الكتاا الدوري لولارة المالية
م،  7/11/2019و ريد   1439( اســــــتناد ا لفتوى اإمعية العمومية لقســــــم  الفتوى والتشــــــريا رسم  5، 3، 2ت ــــــمنته البنود )

كيفية صـرف المقامع النقدي لرصـيد ، معدم مشـروعية البنود المشـار  ليدا والمتعلقة م12/11/2019و ريد   1444والفتوى رسم 
 .(96)2016لسنة  81الإجالات الاعتيادية سبع العمع بأنًكام سانون اادمة المدنية رسم  

ا للدلالة عل  المقصــــود بمدى الســــحئ المتعلق للنصــــوص، ما انتدت  ليه افكمة الإدارية العليا من  وتا يســــتفاد منه أي ــــ 
لا عل  الشـرسات التامعة لمنسـسـة   عبوات خاصـة  لنًظر تعبةة الأرل الناتورا   عدم مشـروعية سرار ولير التموين فيما ت ـمنه من 

عبوات   لتارسـة صـناعة تعبةة الأرل  لعل  صلك افظر من مصـادرة نًق المدعير    وما ترتئالغذا ية  ومنسـسـة السـلا الم ـارا  
 .(97)تلك الصناعة ل  ويقومون متشغيلداالمصانا التي سانوا للكونها  لخاصة 

ــن النظـاميـة، فـإنـه  خ   ف ة تعيينـه    يعتبرسـذلـك مـا انتدـت  ليـه هيةـة التـدسيق من أنب المـدع  سـد ألغ  تعيينـه لبلوغـه الســــــــــــ
ــتعاد ا منه ويكون القرار ل هذا البند سد خالج  ــتحق رواتبه ومدلاته خ   تلك الف ة ولا وجه لاســــــ البارع مو ف ا فعلي ا ويســــــ

 .(98)النظام ويتعير  لغاو ب

نوفمبر  4من المرسـوم الصـادر ل   11ومن توبيقات مجل  الدولة الفرنسـ  ل صلك ما انتد   ليه من عدم مشـروعية المادة 
م، مشــــــــ ن العاملير للإصاعة والتلفلىيون الفرنســــــــيير، فيما ت ــــــــمنته من منا المنظمات النقامية عن  دارة شــــــــنونها، نًيث 1960

ــنوليات  دارة المن ــور عل  المو فير الدا مير فقط دون غيرهمنصــــــت عل  أن القيام بمســــ ، وتا له دلالة  (99)ظمات النقامية مقصــــ
ا فيما يتعلق للإلغاء اإلى   لنصـــوص القرار، القرار الصـــادر بإلغاء المواد من ال انية    الســـامعة لل خيص الممنوتا للحكومة   أي ـــ 

 
 . 26/2/2020. صادر متاريد 1/15/ 8-725، الإدارة المرسلىي فسالت افكومة ملج 2020لسنة  37( الكتاا الدوري رسم  95

 م، سبقت الإشارة  ليدا ل المتن.12/11/2019، و ريد 86/6/717( انظر فتوى اإمعية العمومية رسم ملج رسم  96
 .537، ص27ق، مجموعة المبادئ السنة  26لسنة  293م، الوعن 8/5/1982( افكمة الإدارية العليا: جلسة  97

هـ، غير منشور أشار  ليه د. فناد موس ، القرارات  13/6/1408هـ متاريد 1407/ق لعام 1016/1هـ، ل الق ية رسم 1408لعام   3/ت/83( نًكم رسم  98
 . 294الإدارية وتوبيقا ا ل المملكة، مرجا سامق، ص

 .du décret] qui limite aux seuls agents permanents le droit  11Illégalité de la disposition [art( ب  99

d'assumer des responsabilités dans l'administration des organisations syndicales ou 

professionnelles de la R.T.F" C.E, du 13 juillet 1966, 50578, publié au recueil Lebon, N° 50578. 



  605 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /سبتمبر1445) صفر 633 –  573(، ص ص 1(، العدد )17جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. إسلام محمود مهران

 

ــادر (100)والمتعلق لتحاد الأم ك المبنية ــكان الصـــــــــــ ، سذلك الإلغاء اإلى   لفقرات من المادة ااامســـــــــــــة من سانون البناء والإســـــــــــ
 .  (101)  1993ل

وي نًي أن الإدارة سد  د عملية الســــحئ اإلى   لأس ر من سرار  داري، بمعح أن الســــحئ اإلى   سد يســــتغرق أس ر من 
  676،586بحســـــــــــــئ القرارين رسم  (102)جلىء لقرارات  دارية متعددة، وم ا  صلك القرار الصـــــــــــــادر من ولير التجارة الداخلية 

ســــحب ا جلى ي ا فيما ت ــــمندا من  يقاف النشــــاط التصــــديري لبع  الشــــرسات)عدد أرما شــــرسات(، وسد ت ــــمنا القرارين المشــــار 
متنظيم التصـــــــرف ل مع  مواد النقد الأجنا، فجاء    التلىامدم ليدما ل سرار الســـــــحئ اإلى    يقاف عدد من الشـــــــرسات لعدم  

 سرار السحئ اإلى   ليست ني أرما شرسات من مير هذ  الشرسات التي تقرر  يقاف نشاردا التصديري. 
ويت ـر من التوبيقات السـامقة أن الإدارة تسـتخدم عندما يري عملية الب  اإلى   لبع  عناصـر القرار عبارات من سبيع:  
فيما ت ــــمنه، أو فيما نصــــت عليه المادة سذا أو المواد أرسام...، وهكذا من العبارات التي تدلع عل  أن الســــحئ مقتصــــر عل   

، و تلج مدى هذا الب  للنظر    نواق المخالفة القانونية، بمعح أنه سد يقتصــــــر  م  لنص أو عدد من نصــــــوص القرار المعيئ
 هذا المدى عل  فقرة وانًدة من القرار أو عل  مادة أو مجموعة مواد سواء وردت ل سرار وانًد أو ل عدة سرارات.  

 مدى السحب الجزئي لآثار القرار الإداري : الفرع الثاني
ا أن للقرار الإداري منيـان هـذا البنيـان لامـد وأن تحـافي الإدارة عل  جوهر   ن رغبـت ل تودير  تـا فق مـه من  صسرت آنفـ 
لالفات سانونيةل وصلك من خ   سـحئ العنصـر الذي شـامه العوئ،  لا  ن الإدارة سد يتبير لها سـ مة عناصـر القرار أي أن 

ــروعة، م ينما الآثار الناجمة عن هذ  النصـــــــــــوص تخلق المخالفة القانونية، فف  هذ  افالة نصـــــــــــوص القرار من نًيث جوها مشـــــــــ
ينصــــــــرف الســــــــحئ اإلى   لإدانة الآثار دون المســــــــاس منص القرار، أي أن الب   ري عل  صــــــــعيد آثار القرار ونًدها، وم ا  

سيع النيامة العامة منيامة القاهرة  ...و /بإنًالة الســـيد   1993لســـنة    300سرار ر ي  اإمدورية رسم  صلك، القرار الصـــادر مســـحئ 

 
100  )-, Union de la propriété bâtie de France et sieur Durand1958octobre  10C.E, Assemblée, 

Perdriel, n° 35820 et 35835 
101  )148414N°  ,, publié au recueil Lebon148414, 1998mars  13, Section, du C.E 

 .7م، ص2003ديسمبر  31 ما )ا(، و ريد  297، منشور ل الوسا ا المصرية، عدد 2003لسنة 770سرار رسم  ( 102
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ــباا صـــحية، و عادة تعيينه م تيئ أسدميته صا ا سبع  نهاء خدمته ما ما ي تئ عل  صلك   ــية    المعاب لأسـ ل نًوا  الشـــخصـ
 .(103)من آثار

ا تن  ا يكون صــادر  القرار الصــادر من مجل  الإدارة مســحئ سرار  الســامق جلى ي   وما سررته افكمة الإدارية العليا مقولها بأنب
 13المادة  لفدو سرار معدوم لا ل ع أس ر من عقبة مادية ف  تلحقه افصـــانة المنصـــوص عليدا   للتاليو صـــدار     للا ولاية له  

هذ  افالة يكون القرار المســـــــحوا جلى يا  و الســـــــامق صـــــــدور  من مجل   ليكون متعير الإلغاء و   للتاليمكرر المشـــــــار  ليدا و 
ــنة   4 لالإدارة   ــبتمبر ســـ ــا ية الصـــــادر   1963من ســـ ــنة    17 لللتصـــــديق عل  سرار اللجنة الق ـــ   ســـــاري  1962من يونيه ســـ

 .(104)بالمفعو  بأسمله و بجميا آثار  و لا لكن المساس مه
ا من نًكمدا الذي سررت فيه بأن  ا ا  القرار الذى يصــــــدر من ولير الأشــــــغا  لمنر لقئ مدندس اســــــتناد  ب ويســــــتفاد أي ــــــ 
ــنة    89المادة ال ال ة من القانون رسم الســـــلوة التقديرية المخولة له بمقت ـــــ  الفقرة ؤ من  ــاء نقامة المدن    1946لســـ اااص بإنشـــ

ا يكون الوعن عليه سواء مولئ الغا ه سلي    للتاليو اعتبارها سافية لمنر اللقئ، و   الهندسية فيما يتعلق متحديد الأعما  الهندسية
جاع  ريد منر المدع  لقئ مدندس  ر عل    اإلى  الدعوى الماثلة التي ينصـئ فيدا رلئ الالغاء  لسما هو افا    -ا  أو جلى ي  

 .(105)بلغاءا لق اء الإمعقود  م،  12/6/1952م،     13/5/1958من الصادر مه ولير الأشغا  
ا سرار هيةة التدسيق بأن  ــ  ــامت سرار تعيير المدع  ل الو يفة العســـــكرية سانت ل منحه رتبة أس ر تا   وأي ـــ بالمخالفة التي شـــ

يســــــــــتحق نظام ا، ومن ثم يظع سرار  عادة التعيير صــــــــــحيح ا ومنتج ا آثار  فيما يتعلق موجود الع سة الو يفية، ويبوع فيما  سان  
ــاغ   للمرسلى   ــكرية ويعد شـــــــ ــتحقدا، ولذا يكون المدع  سد عير ل اادمة العســـــــ يتعلق بمنر المدع  رتبة أس ر من التي سان يســـــــ

 .(106)وهو ما يتولبه النظام لتكون له مدة خدمة نظاميةبيف  من  ريد سرار  عادة تعيينه  الو  

 
 م.2012ديسمبر  20، 55، اإريدة الرسمية العدد 2012لسنة  400( سرار ر ي  اإمدورية رسم 103
 .421، ص19، مجموعة المبادئ السنة 16لسنة  834م، الوعن 25/6/1974( افكمة الإدارية العليا: جلسة  104
 .582، ص11ق، مجموعة المبادئ السنة 8لسنة  801م، الوعن 27/3/1966( افكمة الإدارية العليا: جلسة  105

 هـ مشار  ليه سامق ا. 1412-1/ت/106( سرار هيةة التدسيق رسم  106
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وسرر مجل  الدولة الفرنســـ  معدم مشـــروعية القرار الصـــادر بإلغاء عقومة العلى  وافرمان من المعاب فيما ت ـــمنه من الإمقاء 
مقدر ما ت ــمنته    21/12/1983، سذلك  لغاء سرارات ولير ال مية الورنية الصــادرة متاريد (107)عل  العقومة للنســبة للما ــ 

 .(108)م1983/  21/12و  1983يناير   1من أثر رجع  مير  
ا ســواء متوســيا نواق توبيق القرار ليمتد  ويت ــر من الأم لة الســامقة أن الســحئ اإلى   تعلق بآثار القرار ت ــييق ا وتحديد 
    ريد ســــامق، أو العك  سما هو وا ــــر فيما سرر  مجل  الدولة الفرنســــ ، ول جميا الأنًوا  يســــتبير أن المخالفة القانونية  

الســـــــحئ اإلى   عليدا، ولا شـــــــك أن تحديد مشـــــــروعية هذا الســـــــحئ ومدا  مرتبط ارتبار ا هنا ارتبوت بآثار القرار فانصـــــــئ 
 أساسي ا بمدى ساملية القرار للتجلى ة من عدمه، و  ا صلك لرسامة القا   الإداري عل  نحو سيرد ل المبحث التالي.

 مجال السحب الجزئي ورقابة القضاء على محدداته : المبحث الثالث

للرجوع    ما ه تفصــيله نًو  رسا لى الســحئ اإلى  ، وأن الإدارة لا تســتددف منه  لالة القرار، و تا تودير  من المخالفة  
والإدارة مصــــــــــــدد هذ  العملية  الانتبا القانونية التي تعلقت مبع  أدواته أو بجلىء من آثار ، ما مراعاة غرض القرار، فيســــــــــــ ع   

منيان القرار الإداري الذي ســيجري عليه الســحئ اإلى  ، فالقرار الإداري لعتبار  عم   سانوني ا له منيان، هذا البنيان سد ي تئ  
ري   عل  المســــــاس مه تودير  أو تعديله وتشــــــويده، وهذا الأثر يتوسج عل  مدى ساملية منيان القرار للتجلى ة، أي هع لكن أن  يع

ينثر صلك عل  أســــاس القرار وغر ــــه؟ ولأي مدى لكن للإدارة أن  د  الإدارة الســــحئ عل  مع  أجلىاء هذا البنيان دون أن 
عملية التودير هذ  دون أن تتجاول غايا ا؟ لا شـك أن الإجامة عل  هذ  التسـاولات تسـتدع  ميان ما  صا سان القرار الإداري  

مراعاة غر ـه دون أن يكون منيانه سام    سام   للتجلى ة من عدمهل  ص لن يكون ل وسـا الإدارة تودير القرار ل مع  أجلىا ه ما 
ــم افديث ل هذا  ــنقســ ــير صلك ســ ــيو ا أو مرسب ا، ولتو ــ لذلك، سذلك مدى هذا التودير  تلج بحســــئ ما  ص سان القرار مســ

 المبحث    الموالئ الآتية:

 
107  )Sieur Laîné 1950nov  15CE   

 .117أي  ا لدى د. وهيئ عياد س مة، الإلغاء اإلى  ، مرجا سامق، ص .Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p66مشار  ليه لدى: 
108  ).78545, Royer et Magnat, requête numéro 1995février  10 C.E, 
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 فكرتا القابلية للتجزئة وعدم القابلية للتجزئة كمحدد لمجال السحب الجزئي :  المطلب الأول

يقتصــر أثر الســحئ اإلى   سما ســبق ميانه عل  جلىء من القرار المســحوا ما الإمقاء عل  مقية الأجلىاء صــحيحة، وصلك 
ــبما تنتد   ليه نية الإدارة فعلي ا، ومن ثم من غير المتصـــــــــور أن يرد الســـــــــحئ اإلى    لا ل افالات التي يكون فيدا القرار   نًســـــــ

ــتحيع معه التجلى ة، وهذا الأمر المســـحوا سام   للتجلى ة، وساملية القرا ــتللىم عدم وجود ارتباط مير أجلىا ه ارتبار ا تسـ ر للتجلى ة تسـ
ا من التو ـير  ص الأنًكام الق ـا ية التي تناولت السـحئ اإلى   لي  فيدا ميا   للمعيار الذي عل  أسـاسـه لكن أن  دتاؤ ملىيد 

 نقرر مدى ساملية القرار الإداري للتجلى ة من عدمه.
القوعة من الشــــ ء، واإلىء الذي لا يتجلىأ عن )اإْعلْىء(  و  جلىَّأ  وبإرجاع البصــــر ل المعاجم اللغوية دد سلمة التجلى ة مصــــدر  

، وهذا المعح (109)المتكلمير: جوهر صو و ـــــا لا يقبع الانقســـــام أصـــــ   لا بحســـــئ ااارؤ ولا بحســـــئ الوهم أو الفرض العقل 
من القانون المدني المصــري ولأو  مرة   143المدني، نًيث أشــار المشــرع المصــري ل المادة اللغوي دد صــدا  وا ــح ا ل القانون  

ــد بَذ  الفكرة أنه  صا سان العقد معيب ا (110)   ما يعرف مفكرة  نقاص العقد  ــريعات العرمية، ويقصــ ، ثم تبعته ل صلك جع التشــ
ل شـق منه وصـحيح ا ل شـقه الآخر، فإن الشـق المعيئ هو الذي يبوع ما مقاء الشـق الآخر منتج ا لآثار  مالم يتبير أن العقد 

، وسد انتقلت هذ  الفكرة    مجا  العقد الإداري مشـــروردا المتم لة  (111)  يبوع العقد سله ذ عند لم يكن ليتم دون شـــقه البارع 
ل أن يكون العقد لر   أو سام   للإموا  ل شــــــــــــق منه، ولا تنوبق أيدما  صا سان العقد معلق ا عل  شــــــــــــرط واسج لم يتحقق،  

 .(112)سذلك ألا يتعارض البو ن اإلى   وسصد المتعاسدين

 
 نسخة الشاملة(). اإيما ل 120للقاهرة، دار الدعوة، ص(  مراهيم مصوف  وآخرين، المعجم الوسيط، مجما اللغة العرمية  109
 .61( د.  مراهيم الدسوس  أمو الليع، المفدوم القانوني لإنقاص التصرفات القانونية، مرجا سامق، ص 110

 .64( المرجا نفسه، ص 111
 1407لعام    1/ت/79. ونًكم هيةة التدسيق مديوان المظالم السـعودي رسم  452د. لس   مد النجار، نظرية البو ن ل العقود الإدارية، مرجا سـامق، ص  (  112

   ل تبيان  ، والذي انتد     أن بالمقرر فقد ا وس اء  ل مجا  العقود الإدارية أن سلوة القا9/9/1407جلسة    1405/ق لعام  704/1ل الق ية رسم 
ا هذ  الغلط الذي يقا ل العقود لا تقع عن ســـــــــلوته ل فســـــــــخدا أو تعديلدا فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاسدين للوسوف عل  الغلط الذي شـــــــــا

من  ــمندا مند اففرب. مجموعة الإرادة من واسا الظروف والم مســات التي صــانًبت عملية التعاسد... جمالي سيمة عواء المدعية ل ع سيمة جميا منود العقد و 
 .372ص 13المجلد  1407الأنًكام لعام 
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ولقد نًاو  فقه القانون اااص أن يرســـــــــــــم نًدود ومجا  الإنقاص  دد ا ل الوست صاته المقصـــــــــــــود للبو ن اإلى  ، فقرر 
بأن مجا  الإنقاص يتحقق ل سع نًالة يبوع فيدا جلىء من التصـــــــــــــرف دون مقيته التي تظع صـــــــــــــحيحةل   (113)جانئ من الفقه

شــــــــــريط أن يكون لهذا اإلىء المتبق  وجود ا صاتي ا مســــــــــتق   سام   لإنًدا  آثار سانونية صاتية، لأن هدف الإنقاص لي  مجرد م   
ن من انتاؤ آثار ،  لا  ن هذا التو ــــــــير لا يلىيع غموض  الشــــــــق البارع و تا الإمقاء عل  صــــــــحة الشــــــــق الصــــــــحير نًتى يتمك

الإشـــكا  الر ي  المتم ع ل تحديد مجا  الإنقاص للنظر    ساملية التصـــرف صاته ل نقســـام من عدمه، ول  اولة للتغلئ عل   
ــكـا  نًاو  الفقـه ــام لا يكف  للقو  متحققـه أن يكون   (114)هذا الإشــــــــــــ البحـث ل نًالات البو ن اإلى   مقرر ا بأن الانقســــــــــــ

 التصرف سام   له مو وعي ا أو ماديا  مع لامد وأن يكون سام   ل نقسام ل سصد المتعاسدين أي سام   ل نقسام الشخص .
ا لدى فقه القانون الإداري ل مجا  الإلغاء اإلى   للقرارات الإدارية،  ص انصـرف الفقه يبحث   هذ  افاولات تكررت أي ـ 

عن نًالات القاملية للتجلى ة وعدم القاملية للتجلى ة دون ميان تعريج  دد لها، وربما مرجا صلك عدم تعرض القا ـــــــــــــ  الإداري  
ر للتوبيق سمعيار عام لي ك لنفســه مجالا  تقدير ا واســع ا ل تقدير ساملية القرار الإداري للتجلى ة  لرســم نًدود هذا المعيار رسم ا يصــل

،  ص ينظر القـا ــــــــــــــ  لكـع نًـالـة عل  نًـدة مقرر ا مـا  صا سـان القرار ل هـذ  افـالـة يقبـع التجلى ـة أم لا، ومـدى  (115)من عـدمـه
القاملية للتجلى ة من عدمهل يبح ه القا   من خ   ميان الصلة مير أجلىاء القرار وعناصر ، هذ  الصلة سد تكون سانونية نًينما 

ــتظدر من خ    ينص القانون صاته عل  عدم القاملية للتجلى ة، ــلة يســـ ــا  در افدو  لذا فإن بحث هذ  الصـــ  لا  ن هذا الو ـــ
التوبيقات العملية والتفســير المندج  للقا ــ  الإداري من خ   بحث الغاية المســتددفة من هذا القرار ومدى ارتباط النصــوص 

، وسد تكون واسعية عندما لا تع  بر عن  رادة هادفة     نًدا  أثر سانوني.مبع دا ارتبار ا ينجم عنه أثر ا سانوني ا متبادلا 

ول مقام ميان مفدوم الأجر الم ـــــــــــاعج ب وم ا  صلك ما انتدت  ليه اإمعية العمومية لقســـــــــــم  الفتوى والتشـــــــــــريا مقولها
المشــــار  ليدا والمســــتحق للعامع عند تشــــغيله ل أيام العو ت فإنه لا ينبغ  تفســــير  بمعلى  عن نص    63المنصــــوص عليه للمادة  

 
 .15-11صمرجا سامق، ، مجا  وشروط  نقاص التصرفات القانونيةوس  أمو الليع،  مراهيم الدس( د.  113
 .90( المرجا نفسه ص 114
115  ).26: op cit, pPAPADIMITRIOUVassilis  
 .101د. وهيئ عياد س مة، الإلغاء اإلى  ، مرجا سامق، ص     
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الفقرة الأو  من صات المادة والتي سررت منر العامع  جالة بأجر سامع ل أيام العو ت بحســـــــــــــبان أن هاتير الفقرتير مرتبوتان 
 .(116)بمبع دما ارتبارا  لا يقبع التجلى ة

ا ما سررته افكمة الإدارية العليا من أن ب ــ  ــنة    52المقصـــود من التجلى ة وفقا للمرســـوم مقانون رسم    أي ـ و مذسرته   1940لسـ
   عدد من القوا، مينما لم ي بت أن الأرض مو ــوع الوعن سســمت    سوا أو أنها سوعه من  الأرا ــ الاي ــانًية أن تقســم  

سامة مســـاسن، ف  توبق أنًكام القانون عل   لتجلى ة سد سصـــد بَا أعداد القوا لإتقســـيم أسبر مندا، سما أنه يشـــ ط أن تكون ا
 .(117)بالتقسيمات اللىراعية و يلى ة سوعة من الأرض لقوا تقام عليدا المخالن و المستودعات 

بتقارير اابراء   المظالم السـعودي مت ييد ما انتدت  ليه افكمة الإدارية من أن أي ـ ا نًكم  كمة الاسـتةناف الإدارية مديوان 
من  نًية العناصــر الإنشــا ية وعدم  مكانية  لالة الأدوار المخالفة  نشــا ي ا لت ثير الإلالة عل  ســ مة   أسدت ســ مة عقار المدع 

ل أثر   لغاء اإلىاءاتو المنشــــــــ ة عدم التفات اإدة الإدارية لشــــــــدادة صــــــــعومة الإلالة و صــــــــدار سراراها للمخالفة ل  حة الغرامات 
 .(118)القرارب

سذلك أسد مجل  الدولة الفرنســــــــ  هذ  الصــــــــلة بأن البناء الذي يتشــــــــكع من عدة ونًدات عقارية  معدا روامط مادية 
ا تا يســـــــتللىم أن يكون من النانًية القانونية مو ـــــــوع ا لتصـــــــرير وانًد غير سامع   وو يفية مشـــــــ سة، يشـــــــكع مجمع ا عقاريا  وانًد 

ا اثبت القا ــــ  عدم ساملية للتجلى ة مير المواد  (119)للتجلى ة ــ  ــادر ل  3، 2، 1، أي ــ ــوم الصــ والمتعلقة   18/10/1978من المرســ
للتعوي  عن التوسج عن العمع مســـــــبئ المرض أو افاد  ســـــــواء سان مدني ا أم لا، غير ساملة للتجلى ة، ومن ثم فإن سرار الولير  

متحديد نواق توبيق المرســـــــوم لالج    2ســـــــامق فيما ت ـــــــمنته المادة رسم  م متعديع المرســـــــوم ال1979ســـــــبتمبر  11الصـــــــادر ل 
 .(120)للقانون 

 
 .86/4/1443ملج رسم  21/10/2001يد متار  600فتوى رسم ( اإمعية العمومية لقسم  الفتوى والتشريا،  116
 . 194، ص21ق، مجموعة المبادئ السنة 18لسنة  44م، الوعن 8/6/1976( افكمة الإدارية العليا: جلسة  117

، المجلد السادس،  1435هـ، مجموعة أنًكام ديوان المظالم السعودي لعام  11/1/1435هـ جلسة  1435/لعام  82/2(  كمة الاستةناف الإدارية افكم رسم    118
 . 2965ص

119  ).301615N°  ,, Publié au recueil Lebon301615, 2009/07/17Section du Contentieux,  C.E, 

120  ).21096N°  ,, publié au recueil Lebon21096, 1982février  19Section, du  C.E, 
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ــريا من عـدم   ــم  الفتوى والتشــــــــــــ أمـا عن القـامليـة القـانونيـة للتجلى ـة فيظدر صلـك فيمـا انتدـت  ليـه اإمعيـة العموميـة لقســــــــــــ
الصـــــــــادر من ولير المالية مشـــــــــ ن   2017لســـــــــنة  199من المادة ال ال ة من القرار رسم   5،  3مشـــــــــروعية ما ورد ل البندين رسم   

، ومندم  2016لسـنة   81التي تكون سبع العمع بأنًكام سانون اادمة المدنية رسم   اسـتحقاق العاملير لرصـيد  جال م الاعتيادية
ــيـــانًـــة والقوى العـــاملـــة رسم   ــ نهم فتوى  دارة الفتوى لولارات ال قـــافـــة والإع م والســــــــــــ ــادرة مشــــــــــــــ و ريد   803المو فون الصــــــــــــــ

ــيد الإجالات الا28/10/2017 ــار  ليه سد اشــــ ط ألا  اول رصــ عتيادية الذي  ول للمو ج المنتدية  ، وسان البند ال الث المشــ
ــو  عليه  ا سانوني ا، سذلك أسام البند ااام  تفرسة تحكمية مير المو فير    789خدمته افصـــــــــ ــند  يوم ا، دون أن يكون لذلك ســـــــــ

ون  ااا ــعير لقانون اادمة المدنية تن يصــع المقامع النقدي لرصــيد  جال م أس ر من عشــرة آلاف جنيه ومير غيرهم تن دصــل 
 .(121)عل  مقامع أسع

ــية تتلخص وسا عدا ل أن باإدة الإدارية رف ـــــــــــــت صـــــــــــــرف  ــعودي ل س ـــــــــــ وسد سررت هيةة التدسيق مديوان المظالم الســـــــــــ
هــــــ، ولما 1392و ريد    988الأشخاص للموالبة بَا معد انتد  المدة المنصوص عليدا مقرار مجل  الولراء رسم  مستحقات أنًد  

سانت الموالبة تت ــــــمن مســــــتحقات لم تنق  المدة ال لمة للقو  مســــــقوط افق ل الموالبة بَا    جانئ الموالبة بمســــــتحقات 
يوان المظالم معدم ســــــقوط افق ل الموالبة عن مع  المســــــتحقات والتي  أخرى انق ــــــت المدة المقررة للموالبة بَا، فقد س ــــــ  د

تعتبر الموـالبـة بَـا سـد  ـت ل الميعـاد للنظر     ريد تقـديم الولـئ للجدـة الإداريـة، ومعـدم سبو  العـذر ل التـ خير عن الموـالبـة 
 .(122)مباس  المستحقاتب

وسد سرر مجل  الدولة الفرنســـــــــــ  بأن ال خيص الممنوتا لإسامة فلتير لا يمعدما منوقة مشـــــــــــ سة مســـــــــــتق   نًتى ولو سان  
افاصــــــع عل  ال خيص شــــــخص وانًد، تا يعني جوال يلى ة هذا ال خيص من النانًية القانونية، ف  تشــــــكع أنًكام ال خيص 

 .  (123)ةالممنوتا لبنا دما سانو   س   غير سامع للتجلى 

 
 م، غير منشور.12/11/2019، و ريد 86/6/717( اإمعية العمومية لقسم  الفتوى والتشريا، ملج رسم  121

هـ غير منشور، أشار  ليه د. فناد موس ،  24/1/1409هـ متاريد 1406/ق لعام 704/1ل الق ية رسم   1409لعام  3/ت/ 16( نًكم هيةة التدسيق رسم   122
 . 294القرارات الإدارية وتوبيقا ا ل المملكة، مرجا سامق ص

123    )N°  ,, inédit au recueil Lebon00647MA97, 1999avril  22e chambre, du 1Marseille,  CAA,

97MA00647. 
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ويتبير من الأم لة أع   أن الصـــــــلة مير أجلىاء القرار صـــــــلة سانونية أي أن عدم القاملية للتجلى ة والقاملية للتجلى ة، مرجعدما  
 مدى ارتباط النصوص مبع دا ارتبار ا ينم عن تأثير متباد  ميندا من عدمه.

  للإدارة تقـدير اإلىاءلةن سـان    أمـا عن عـدم القـامليـة الواسعيـة للتجلى ـة فيظدر فيمـا انتدـت  ليـه افكمـة الإداريـة العليـا مقولهـاب
،  لا أن مناط صلك أن يكون التقدير عل  أســــــاس سيام ســــــببه بجميا أشــــــوار  فإصا تبير أنه  القانونينًدود النصــــــاا  ل  الت ديا

لا  -  وافالة هذ  -نًق المو ج ســــوى مع ــــدا دون البع  الآخر فإن اإلىاء   لسدر عل  أســــاس  متير أو  م عدة، لم يقم 
صـــــدسا    وبما يتناســـــئنًق المو ج   لما لم يقم   اســـــتبعاد لغاو ، لإعادة التقدير عل  أســـــاس  ويتعير  صن يقوم عل  سامع ســـــببه  

 .(124)بنًقه لما سام   وعدلا  ما 
وسريئ من صلك ما انتدت  ليه هيةة التدسيق مديوان المظالم الســــــــعودي من تأييد نًكم افكمة الإدارية ل س ــــــــية تتلخص 
ــار  ليدا من الرســـــوم اإمرسية لتوافر   ــتوردة من الأغوية المشـــ ــناعة بإعفاء الكمية المســـ وسا عدا ل بصـــــدور سرار ولير التجارة والصـــ

كمية  ع الدعوى دون فرض رســــوم عليدا توبيق ا لقرار الإعفاء المذسور، ثم صــــدور أمر ســــام شــــروط الإعفاء فيدا توريد ثل   ال
معدم  عفاء المســــــــتورد من الأغوية المشــــــــار  ليدال وسيام المدع  عليدا مناء  عليه مفرض رســــــــوم جمرسية عل  مقية الكمية )ال لث(  

تصـة لولة نظام ا بإصـدار  يرتئ أثر  من  ريد صـدور  عل   الموردة معد صـدور الأمر السـام .. صـدور سرار الإعفاء من جدة ل
افكمة لعدم ساملية الكمية  ع التوريد واسعي ا  ، فقد انتدت  (125)تلك الكمية افددة ســــواء وردّت دفعة وانًدة أم عل  دفعاتب

 للتجلى ة  ص يشملدا الإعفاء سلدا سواء وردت دفعة وانًدة أو عل  دفعات.
ألج فرنك عل  عدد من   500وسد سرر مجل  الدولة الفرنسـ  عدم مشـروعية سرار ولاري يق ـ  متوسيا غرامة مالية سدرها 

للنظر    المخالفات المختلفة، والتي يتعذر فصـلدا وتحديد سيمة الغرامة لكع مندا، وسد أشـار افكم لعدم ساملية الغرامة للتجلى ة 

 
 .66ق، مجموعة المبادئ السنة ال ال ة، ص3لسنة  906، الوعن 9/11/1957( افكمة الإدارية العليا: جلسة  124
 . 146هـ، ص1426   عام  1402هـ، مجموعة أنًكام الديوان من عام 27/1/1411هـ جلسة 1411/لعام 3/ت/ 20( سرار هيةة التدسيق رسم  125
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ا يشـــــكع مشـــــروع  نشـــــاء  دي ريا ـــــ  (126)عدم تحديد نًصـــــة سع لالفة، تا انتد  معه القا ـــــ      لغاء القرار سلي ا ، أي ـــــ 
 .  (127)وجراؤ خاص للسيارات أسفع هذا النادي مجمع ا عقاريا  وانًد ا   ا لتصميم معماري شامع

ــنـاعيـة جلى ي ـا ل نًـالـة وجود خور   وفيمـا يتعلق للقـامليـة الواسعيـة للتجلى ـة فم ـا  صلـك جوال  يقـاف اف ت التجـاريـة والصــــــــــــ
ا سرار  افي الإسماعيلية الســـــــــحئ اإلى   لقوعة أرض غير ملىروعة وسدرها (128)داهم يددد الأمن العام ــ  فدا   من   844، أي ـــــــ

، لعدم سيامدا    1097 جمالي المســـــــــانًة المتعاسد عليدا ما شـــــــــرسة الإسماعيلية الورنية للصـــــــــناعات الغذا ية فوديكو وسدرها  فدا  
 .(129)لشرسةلستص تا ولراعة سامع الأرض رغم انتداء المدلة الممنونًة ل

 واتخذت مسلكا  ستشعرت نًقا  للمتظلم امتى ثبت أن اإدة الإدارية سد سذلك ما انتدت  ليه افكمة الإدارية العليا بأنه ب  
ــتجامة  اميا  نحو  ــلك من  جامة المتظلم جلى يا   -لتظلمه  الاســــــــ ــتفاد هذا المســــــــ ــق من القرار المتظلم منه   ليســــــــ   وهو اااصشــــــــ
 .(130)بلإلىاء وهو اااصمن القرار   ال انيالتظلم رف ا  للشق  ليعتبر هذا القرار الأخير   -للتحميع 

ا نًكم  كمة الاســــــتةناف مديوان المظالم الســــــعودي والذي أيد نًكم افكمة الإدارية فيما انتدت  ليه من أن  بمرور    أي ــــــ 
مشـروع اإدة المدع  عليدا بأرض المدع  وتقسـيمه    سسـمير شمالي وجنوبي وانتداء اللجنة المشـكلة لمعاينة العقار     مكانية 

ــتفادة من اإلىء غير المنلىوع  ع الدعوى لكبر مســـــــــــــانًتهل أثر صلك رف  الدعوىب ل فقد انتد  الديوان هنا    أن (131)الاســـــــــــ
 العقار  ع الدعوى سامع للتجلى ة ولكن للمدع  الاستفادة من اإلىء المتبق .

 
126  ) .225Etablissement Lessaffres Frères, Rec.  1949mai  18 ,E.C 

 .Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p49مشار  ليه لدى 
127  ).301615N°  ,, Publié au recueil Lebon301615, 2009/07/17Section du Contentieux,  CE, 
 .487، ص31ق، مجموعة المبادئ السنة 27لسنة  2049م، الوعن 7/12/1985جلسة ( افكمة الإدارية العليا:  128

 .11م، ص1994يناير  15و ريد  13( منشور ل الوسا ا المصرية العدد  129
 .627، ص29ق، مجموعة المبادئ السنة  26لسنة  282م، الوعن 7/2/1984( افكمة الإدارية العليا: جلسة  130
هـ،  1434هـ، مجموعة أنًكام ديوان المظالم السعودي لعام  1434/ 1/3هـ، جلسة  1434/ لعام  1/3/  س/  /  224الاستةناف الإدارية رسم  ( نًكم  كمة    131

 . 1446المجلد ال الث، ص
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ا لذلك دد مجل  الدولة الفرنســــ  يقرر ساملية رخصــــة مناء ســــكني مرفق مه نًظيرة للحيوا ت للتجلى ة، بحيث  ول   وتأسيد 
، سذلك مشــــروع  سامة عدد تســــا منال  ســــكنية بما ل صلك حمام ســــبانًة ل  نًدى  (132)ســــحئ الرخصــــة جلى ي ا وفق ا للقانون 

 .(133)القوا يقبع التجلى ة و ول التعديع فيما يتعلق بحمام السبانًة لعتبار  يقبع التجلى ة عن لس  المشروع
للتجلى ة من عدمه، من واسا النلىاع المعروض عليه، أي للنظر    ي نًي ل الأم لة الســـــــامقة أن الق ـــــــاء اســـــــتنتج القاملية 

ــ  عل  معايير متعددة مندا ما يتصــــع لإانئ  معايير واسعية،  لا  نه ل معرض تكييج القاملية للتجلى ة من عدمه يعتمد القا ــ
عل  أســــــاس نفع  مير تقرير القاملية  المو ــــــوع  وأخرى صاتية متعلقة بمصــــــدر القرار وثال ة راجعة    مندج القا ــــــ  ل الموالنة  

 للتجلى ة من عدمهل وسنتناو  هذ  المعايير مش ء من التفصيع ل المولئ ال الث من هذا المبحث.
ولما سان القرار البسيط  تلج عن القرار المرسئ ل مدى ساملية سع مندما للتجلى ة من عدمه، تا يستدع  التصدي  ليدما 

 لتت ر معالم فكرة القاملية للتجلى ة وهو ما سنتناوله ل المولئ التالي.

  

 
132  ).124016N°  ,, inédit au recueil Lebon124016, 1996février  28SSR, du  3/  5 CE, 

133  )0805509, Sté Groupe MCP Promotion, n° 2011juillet.  7Tribunal administratif de Lyon,  
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 القرارات البسيطة والقرارات المركبة وفكرة القابلية للتجزئة :  المطلب الثاني
القرار البســيط هو القرار الذي له سيا   مســتق   نًتى ولو تعددت نصــوصــه أو آثار ، م ا  صلك القرار الصــادر بمنر رخصــة 

، سما لو أصــدرت الإدارة  (134)عقومة، والقرار البســيط ل  اهر  سد دتوي عل  عدة سرارات مســتقلةأو تعيير مو ج أو توسيا 
، (135) سرار ا وانًد ا ل  اهر  لكنه ل افقيقة دتوي عل  سرارات مســــــتقلة فيعامع سع سرار عل  نًدة رغم هذ  الونًدة الظاهرية

ــم   ــادرة من الأمير م ا  صلك ما عرض عل  اإمعية العمومية لقســـ الفتوى والتشـــــريا نًو  مدى جوال ســـــحئ القرارات الصـــ
، وانتدت   ــان متعيير مع  العاملير ل المجل  دون اتباع الإجراءات المقررة سانو   ــامق للمجل  القوم  فقوق الإنســـــــ العام الســـــــ

 30،  28،  27،  24أرسام   م وعدم جوال ســــــــحبه، وانعدام القرارات الأخرى2021لســــــــنة    29اإمعية    تحصــــــــن القرار رسم  
ــنة   ــمنته من تعيير مع  الاملير للمجل  وجوال ســـــــحبداب2021لســـــ ل فدذ  القرارات تبدوا من نًيث مظدرها (136)م فيما ت ـــــ

 وانًدة  لا  ن سع سرار مندا يشكع ونًدة مستقلة وسيا   صاتي ا.
والقرار البســـيط سد يكون سام   للتجلى ة من عدمه للنظر    ربيعته وآثار ، م ا  صلك القرار الصـــادر بإسرار نًرسة تعيينات  

ــياســـــــــ  والقنصـــــــــل ،  ص سررت افكمة الإدارية العليا بأنه ب صا لن للمحكمة أن النية ايدت     أو ترسيات ل الســـــــــلكير الســـــــ
ســحئ افرسة المذسورة ســحب ا جلى ي ا مقصــود ا عل  ما سان مندا     للشــكوى وسد سان صلك موجه خاص ل شــ ن من ترسوا ل 
ال سية ولي  من شــــــــــــك  ل أن النية لم تتجه    ســــــــــــحئ تعيير من عينوا من خارؤ الولارة ل م ع درجا م سالمدع  فإن هذا 

  1954ديســـــــــــــمبر  15داد مو ف  ولارة ااارجية منذ يتتبا موريق الللىوم الانًتفا  لهم بأسدميتدم مير لم  دم موصـــــــــــــفدم ل ع
 .(137)الأمر الذي يندي    مراعاة هذ  الأسدمية للمدع  عند ال سية    مستشار من الدرجة ال انية ل افرسة المقبلةب

 
 .390( د. سليمان الوماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجا سامق، ص 134

ــة    135 ــرية: جلســـ ــاء الإداري المصـــ ــنة    18(  كمة الق ـــ ــنة ال امنة ص1954مارس لســـ ــليمان الوماوي، النظرية العامة للقرارات  1016م، الســـ ــار له د. ســـ ، أشـــ
داريا  منشــة ا . نًيث انتدت ل نًكمدا     نهب  صا سان القرار الموعون فيه سد اشــتمع عل  عدة مواد سع مندا يعتبر سرار ا  393الإدارية، مرجا ســامق، ص  

مع عل  عيئ لمرسلى سانوني خاص، ومسـتق   مذاته، فلكع صي مصـلحة أن يوعن عل  اإلىء الذي لسـه من القرار  صا انووى عل  أية لالفة للقانون أو اشـت
 آخر من العيوا التي سد تشوا القرار الإداريب.

 م، غير منشور.21/12/2022، و ريد 58/1/698( اإمعية العمومية لقسم  الفتوى والتشريا، ملج رسم  136

 .116ق، مجموعة المبادئ السنة الأو ، ص2لسنة  856م، الوعن 22/6/1956( افكمة الإدارية العليا: جلسة  137
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وسد يكون القرار رغم مسـارته غير سامع للتجلى ة سما لو ترتئ عل  سـحئ جلىء منه اسـتحالة توبيقه أو تشـويده بما يسـتللىم  
ــية تتلخص وسا عدا ل بصــــــــدور مرســــــــوم متاريد    عادة  صــــــــدار  مرة أخرى، م ا  صلك ما سرر  مجل  الدولة الفرنســــــــ  ل س ــــــ

ســـــــــســـــــــات الكبرى للتعليم لاارؤ، وخصـــــــــص الباا ال الث منه لنظام نًدد الأجور اااصـــــــــة للعاملير للمن   21/11/1964
ــفة، وسان من  ــفة مو ج، وغيرهم تن لا تنوبق عليدم هذ  الصــــ ــات تن دمع صــــ الإجالات لتوبق عل  العاملير ل المنســــــســــ

ليدم صــــفة مو ج،  المتعير أخذ رأي مجل  الدولة سبع  سرار هذا المرســــوم فيما  ص العاملير ل هذ  المنســــســــات تن تنوبق ع
ــات   ــسـ ــوم من تفرسة مير العاملير ل المنسـ ــوص المالية وال  حية ولما أجرا  المرسـ ــع مير النصـ ــعومة الفصـ ولكون هذا لم دد  ولصـ
تن دمع صــــفة مو ج وغيرهم تن لا يتمتا بَذ  الصــــجل انتد  المجل      لغاء القرار سلي ا ورف  الإلغاء اإلى   للمواد التي  

 . (138)نون لما ي تئ عل  الإلغاء اإلى   من صعولت عند توبيقهبخالفت القا

وسد علق جانئ من الفقه عل  ســــلوك القا ــــ  ل تقدير  لفكرة القاملية للتجلى ة من عدمه أنها أ ــــحت فكرة صات  رار  
يو فدا القا ــ  س داة مردة وســدلة فع المشــك ت العملية التي يواجددا، في ــا افع نصــئ عينيه ثم ينســســه   مراغماتينفع  

 .(139) عل  هذ  الفكرة

ــميدـا البع  ، فد  عبـارة عن سرارات داخلـة ل عمليـة سـانونيـة مرسبـة تتم عبر  (140)أمـا القرارات المرسبـة أو المنـدمجـة سمـا يســــــــــــ
ــرفات سانونية لتلفة من نًيث ربيعتدا القانونية، م ا  صلك  جراءات نلىع الملكية للمنفعة  مرانًع تتشــــــــــكع سع مرنًلة من تصــــــــ

فدي ة    بأن سرارات هيةة  العامة، أو سرارات ال ســــــــــــية أو التخصــــــــــــيص، فقد انتدت افكمة الإدارية العليا ل أنًد أنًكامدا ا
المجتمعات العمرانية اإديدة مرف  أو عدم تخصـيص الونًدات السـكنية أو سوا الأرا ـ  التامعة لها ه  سرارات  دارية تسـري ل 

 
   Le régime des congés administratifs des personnels de l'Ecole français de Rome, de l'Ecole( ب  138

d'Athènes, de l'Institut français du Caire, de la Casa Velasquez de Madrid auxquels est 

applicable, soit leur ancien statut en ce qui concerne les fonctionnaires qui font partie du corps 

enseignant, soit le statut général des fonctionnaires, ne pouvait être édicté que par voie de décret 

en Conseil d'Etat. بC. E: Section, du 10 juin 1966, 63563, publié au recueil Lebon, N° 63563. 
 .105-104( د. وهيئ عياد س مة، الإلغاء اإلى  ، مرجا سامق، ص 139
ــامق، ص  140 ــليمان الوماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجا ســـ ــامق،  390( د. ســـ ــار عبد   رم، ســـــحئ القرارات الإدارية الفردية، مرجا ســـ ــتشـــ . المســـ

 وما معدها. 120ص
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، أما معد التخصــــــــــــيص بإخوار صوي الشــــــــــــ ن مه فإن المنالعات التي تنشــــــــــــ  معد هذا لغاءشــــــــــــ نها مواعيد و جراءات دعوى الإ
 .  (141)التخصيص ه  منالعات عقدية لا تتقيد بمواعيد و جراءات دعوى الإلغاءب

وسريئ من صلك نًكم  كمة الاســـــــتةناف مديوان المظالم الســـــــعودي المنيد فكم افكمة الإدارية الذي انتد     أنه بمن 
المسـتقر عليه فقد ا ونظام ا أن القرارات التي يكون مسـتند توبيقدا العقد ه  سرارات متصـلة للعقد وليسـت منفصـلة عنه وتأخذ 

بالقرارات التمديدية التي لا تقبع دعوى الإلغاء مشـ نها ليسـت سع سرار مسـتتبا مقرار    ، أي ـ ا ما انتد   ليه من أن (142)أنًكامهب
 .(143)آخر، مع ه  التي لا تنثر منفسدا ل المرسلى النظام  للواعنب

ل ميان ساملية هذ  القرارات للتجلى ة من عدمه مير سونها جلىء ا من عملية سانونية سد تقبع الانفصا    (144)وسد خلط البع 
عندا، ومير سامليتدا ل صا ا للتجلى ة،  ص لي  معح أن هذ  القرارات ساملة ل نفصا  عن العملية القانونية المندمجة فيدا أن صلك  

لقرار المنفصـــــــــــــع س   مســـــــــــــتق   سد يقبع التجلى ة من عدمه للنظر    ربيعته وآثار ل  دلي   عل  سامليتدا للتجلى ة، مع يشـــــــــــــكع ا
ا ل بسرار منر الدرجة العلمية للدستورا  سرار مرسئ تشــــــارك ل تكوينه عدة جدات  افكمة الإدارية العليا بأن ذلك سررت وتأسيد 

رســــم القانون لكع مندا مجا  نظر  وتقرير ، فإصا سانت عملية الانتظام ل  عداد الرســــالة تبدأ متســــجيع الرســــالة وتعيير الأســــتاص  
منر الدرجة العلمية: أولها الأستاص المشرف عل  الرسالة الذي  المشرف عل  تح يرها، فإنه معد تح يرها تشارك جدات أرما ل

ــالة للعرض عل  إنة افكم، وثانيدا إنة افكم التي عيندا مجل  الكلية وال تي تتو  اإانئ العلم  الفني يقرر صـــــــــ نًية الرســـــــ
الكامع من نًيث فحص الرســــــالة ومناسشــــــتدا وتقرير داتا صــــــانًئ الرســــــالة وتقدير مرتبة النجاتا بأي من المراتئ الت يعيندا  
ــبق لأي من إنـة   القـانون ولا حتـه التنفيـذيـة، وثال دـا ورامعدـا سرار مجل  الكليـة ثم مجل  اإـامعـة...ولا  ول ترتيب ـا عل  مـا ســــــــــــ

 
ق، المســـتشـــار  ســـ م توفيق، الأنًكام الكبرى ل س ـــاء   75لســـنة    32155م، الوعن  5/5/2018( افكمة الإدارية العليا بدا رة تونًيد المبادئب: جلســـة    141

 .162، دون  ريد، ص2018مجل  الدولة نًصاد 
.  2115هـ، المجلد ااام ، ص1429هـ، مجموعة أنًكام ديوان المظالم لعام  2/7/1429هـ، جلسة  1429لعام    1/  س/311( نًكم  كمة الاستةناف رسم    142

  هـ والذي انتد     أن القرار المذسور نًدد رسم ا عن لونًات الدعاية والإع ن2/4/1429، جلسة  1427ق لعام  6/ 27أي  ا نًكمدا ل الق ية رسم  
 . 2522، ص 1429 ع العقد، ونًيث  ن مستندات العقد وملحقاته تعد جلىء ا لا يتجلىأ من العقد فإن العلم بَا مف ض. مجموعة الأنًكام لعام 

 . 1829هـ، ص1434هـ، مجموعة أنًكام ديوان المظالم لعام  27/5/1434هـ، جلسة 1433/ق لعام  2553( نًكم  كمة الاستةناف ل الق ية رسم  143
 .105( انظر ل هذا االط، د. وهيئ عياد س مة، الإلغاء اإلى  ، المرجا نفسه، ص 144
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الدراســـــات العليا والبحو  ومجل  الكلية ومجل  اإامعة أن يســـــت نج النظر للموالنة وال جير فيما سررته إنة افكم من اس اتا  
 .(145)منر درجة الدستورا  للمرتبة التي نًدد ا تلك اللجنة، و تا تقتصر رسامتدا عل  العناصر ااارجية للقرارب
ل  ص ل نًالة القو  (146) صن لامد من التفرسة مير أمرين: الأو  العمليـة القـانونيـة المرسبـة ل صا ا هع تقبـع التجلى ة من عدمه

مقامليتدا للتجلى ة نصــــــبر أمام سرار  داري منفصــــــع، هذا القرار يســــــم  للقرار المندمج أو القامع ل نفصــــــا ، ومدى ساملية هذا 
لـك  الأخير للتجلى ـة من عـدمـه تنقلنـا    الأمر ال ـاني أي هـع يقبـع القرار المنـدمج ل العمليـة المرسبـة التجلى ـة أم لا؟ لتعقـدر الإدارة ص

لامد وأن تنظر    هذا القرار عل  أن له سيا   مســــــتق   سد يأز التجلى ة وسد يقبلدا للنظر    منيانه، فإصا سانت عناصــــــر القرار  
المرسئ مرتبوة مبع دا ارتبار ا وثيق ا بحيث لا لكن فصلدا عن العناصر الأخرى مجتمعة فف  هذ  افالة يستعص  القو  مقاملية  

 تجلى ة.هذا القرار لل

ســبق وأن سان مســمونً ا لنا مو ــا  رار ددد مدى ساملية القرار للتجلى ة من عدمه من خ   هذ  التجارا  ومن جماع ما
نًيث ربيعته المو ــوعية وآثار  سام   للتجلى ة دون العملية، نســتويا القو  بأن القاملية للتجلى ة تعني أن يكون القرار الإداري من 

ــليم بأن نتا ج هذا المعيار تختلج بحســـئ سع نًالة عل  نًدة،   ــه، ما التسـ ــاسـ أن ي تئ عل  صلك تحوير ا لفحوا  أو تبدي   لأسـ
 ولا تنفصع عن ربيعة القرار المو وعية ونية الإدارة مصدرة سرار السحئ اإلى  .

 القاضي الإداري والرقابة على محددات مجال السحب الجزئي :  المطلب الثالث
ــاء من معـايير ل تكييج مـدى القـامليـة للتجلى ـة،   يتحـدد  رـار القـامليـة للتجلى ـة من عـدمـه من خ   مـا يعتمـد عليـه الق ــــــــــــ

ــلة مير  (147)يأتي ل مقدمة هذ  المعايير المعيار المو ـــــــوع  ــع مبنيان القرار من النانًية المو ـــــــوعية أي مدى الصـــــ ، وهو ما يتصـــــ
 

مجموعة المبادئ القانونية التي سرر ا دا رة تونًيد المبادئ منذ  نشـــا دا ونًتى نهاية  ق،  42لســـنة    373م، الوعن  7/5/1998( افكمة الإدارية العليا: جلســـة    145
 .343م، المكتئ الفني، ص2011سبتمبر سنة

رسيئ وصــــــيانة  ( م ا  صلك ما انتد   ليه ديوان المظالم الســــــعودي من أن بالعقد الموسا مير الورفير وسا عل  أس ر من عنصــــــر  ص اشــــــتمع عل  عقد توريد وت  146
ــي انة، ومن ثم فإن الدا رة وتدريئ بمعح أنه دتمع التجلى ة وسد ثبت أن المدعية سامت لإلىء المتعلق للتوريد دون تنفيذ لس  العقد من ترسيئ وتدريئ وصــــــــ

لعام    1/ت/106، افكم رسم  5/8/1414جلسـة   200/1/1413ترى معد فسـد العقد فيما سامت المدعية متنفيذ ب، نًكم هيةة التدسيق ل الق ـية رسم 
 .495، ص15، المجلد 1410، مجموعة أنًكام الديوان لعام 1414

147    ).44op cit, p :PapadimitriouVassilis   
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ــع   ــوعية الفصـــع من عدمه، م ا  صلك عدم معقولية فصـ أجلىاء القرار  ع الســـحئ اإلى  ، وهع تقبع من النانًية المادية والمو ـ
مجاري منلى  سا م من النانًية المعمارية عن هذا المنلى ، ومن ثم فإن لالفة ساعدة الارتفاع ل منســــــــوا الصــــــــرف يندي     لغاء 

ــة البناء للكامع،  وسذلك جرا  ؤ الســـــــيارات وحمام الســـــــبانًة من النانًية العق نية لا لكن تصـــــــور وجودهما مدون البناء  رخصـــــ
ــتق لهما و يفي ا  لا  نهما  ن سا  من النانًية المعمارية مرتبوان للبناء الر ي  ف  يقبع ال خيص ل هذ  افالة  الر ي  رغم اســــــــ

 .(148)من النانًية القانونية التجلى ة
ــاء الإداري بأنهب  صا   الإدارة مقاعدة تنظيمية عامة ل ال سية    درجات  التلىمتومن سبيع صلك ما س ــــت مه  كمة الق ــ

الميلىانية العادية من مقت ـــــــاها مراعاة سواعد التنســـــــيق ل تلك ال سية، ثم صـــــــدر سرار  داري لل سية مددر ا نســـــــبة الأسدمية ف خع  
ــ ــا غير الصــ ــبة ولكنه سام عل  الو ــ ــا الأسدمية الصــــحير، ثم ت   سرار آخر التلىم هذ  النســ ــ   القرار  مذلك و ــ حير الذي أنشــ

ــامق عليه، فإن القرارين يعتبران ل هذا ااصـــــوص غير ساملير للتجلى ة، بما لا معدى عن  لغا مدا نًتى لكن  جراء ال سيات   الســـ
 .(149)ل افدود المقررة لهاب ميةالأسد جميعدا، عل  أساس القاعدة التنظيمية العامة أي بمراعاة 

ــامق من أنبسذلك ما أسدته اإمعية  ــريا ل م ا  ســــ ــم  الفتوى والتشــــ ــاعج المنصــــــوص عليه  العمومية لقســــ الأجر الم ــــ
المشـــار  ليدا والمســـتحق للعامع عند تشـــغيله ل أيام العو ت فإنه لا ينبغ  تفســـير  بمعلى  عن نص الفقرة الأو  من  63للمادة  

ارا  صات المادة والتي سررت منر العامع  جالة بأجر سامع ل أيام العو ت بحســـــــبان أن هاتير الفقرتير مرتبوتان مبع ـــــــدما ارتب
 .(150)بلا يقبع التجلى ة

 
148 ).      50-49p, pOp cit: hieleRenaud T  

ــا  ــاء  لها بأن ســــور العقار يعد من سبيع الأجلىاء المشــــ سة مير جميا الم ك ويبوع البيا الصــ در من مالك الأرض ومن  فلة القو   ن  كمة النق  سررت ل س ــ
الشا عة لم ك العقار، للملىيد  للسور ما لم  رجه من الملكية الشا عة ل عقود لس  الم ك، أي أن الأصع عدم سامليته للتجلى ة ودخوله  من نواق الملكية  

،  2/4/2017ق، جلســـــة   79لســـــنة    13306ق )غير منشـــــور(، والوعن رسم 82لســـــنة  6014، الوعن  21/10/2018انظر:  كمة النق : جلســـــة  
      )غير منشور(.

 .522ق، المجموعة السنة ااامسة، ص3لسنة  550، 452، الق يتان رسما 31/1/1951(  كمة الق اء الإداري: جلسة  149

 مشار  ليدا سامق ا.21/10/2001يد متار  600فتوى رسم ( اإمعية العمومية لقسم  الفتوى والتشريا،  150
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أي  ا ما انتد   ليه ديوان المظالم السعودي من أن العبرة بحصو  المجاورة الفعلية التي من خ لها يقا ال رر، ونًيث ه تغيير 
اإدة التي يتم من خ لها تارســـــــــــة العملية التعليمية    شـــــــــــارع آخر الأمر الذي يتقرر معه انتفاء صـــــــــــفة المجاورة الفعلية للجار  

 ص ليســـــــت العبرة بأرسام القوا ل المخوط و تا بحصـــــــو  المجاورة ترخيص الرو ـــــــة التعليمية للمدعية،   المع ض وانوباق شـــــــروط
، سذلك عدم التفرسة مير الأماسن المســــــــموتا فيه للصــــــــيد وغيرها ل اشــــــــ اط  ــــــــرورة  (151)الفعلية التي من خ لها يقا ال ــــــــرر

، و رورة صدور ترخيص لكع  ع من   ت ميا الذهئ عل  نًد ،  ص لا يكف  ال خيص (152)افصو  عل  تصرير الصيد 
 .(153)الوانًد ل تارسة النشاط ل أس ر من مكان 

ا  وسد سرر مجل  الدولة الفرنسـ  ل  واسعة متم لة ل رلئ  لغاء جلى   لقرار ولير الدولة للعمع وال ـمان الاجتماع  تحديد 
ب أن هذ  المخالفة  تد  Nicolayفيما ت ـمنه القرار من مد العمع للملحق اااص للمدندسـير، وسد لانًي مفوض افكومةب

   نصـوص القرار الأخرى  ص يسـتحيع مد اتفاق جماع  لا ينصـرف    سـا ر الووا ج المدنية لفرع النشـاط المعني، ومن ثم فإن 
ــي تئ عليه تعديع ل م ــــــــمون القرار وتحوير لوبيعته مفقد  سمته اإماعية وهذا التعديع  رؤ عن ســــــــلوات  الإلغاء اإلى   ســــــ

 .(154)داري، ومن ثم فإن هذا ال امط المو وع  لأجلىاء القرار دو  دون سامليته للتجلى ةالقا   الإ

 
،  3، مجلد  1436هـ، مجموعة أنًكام ديوان المظالم السعودي لعام  122/1436هـ، جلسة  1436/ق لعام  699( نًكم  كمة الاستةناف ل الق ية رسم    151

 . 1276ص

هـ، مجموعة أنًكام الديوان لعام  8/5/1426هـ، جلسة  1425/ق لعام  1/ 1462هـ، ل القصية رسم  1426لعام    5/ت/153( نًكم هيةة التدسيق رسم    152
 . 109، ص1426

التدسيق رسم    153 لعام  27/1/1424هـ، جلسة  1423/ق لعام  1151/1هـ، ل الق ية رسم  1424لعام    5/ت/21( نًكم هيةة  الديوان  ، مجموعة أنًكام 
 . 129، ص 1424

 
154    ), fédération nationale des industries chimiques et parties similaires, conclusions 1960mars  4CE, 

Nicolay, DS 1960, p. 342/362. 
ــار  ليه:    ,Sophie Nadal: Contribution à l’étude de l’extension des conventions collectives de travailأشـــ

DROIT OUVRIER — SEPTEMBRE 2002,p433. 

Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p46. 

 .98-97صد. وهيئ عياد س مة الإلغاء اإلى  ، مرجا سامق، 
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ا القا ــ  الدســتوري لبيان موسفه نًيا  مشــروعية ما يععرض عليه، و   أي مدى لكن أن تنثر عدم   هذ  المعيار يتبعه أي ــ 
  دســتورية مادة أو أس ر عل  مشــروعية القانون افا   ليه بأسمله، ون ــرا لذلك م    ما انتدت افكمة الدســتورية العليا مقولها

ا للمعح المعتاد لعبارا ا، ل السـياق  و ص سان من المقرر سانو   أن المعاهدة الدولية يتعير تفسـيرها ل  رار من نًسـن النية، ووفق  ب
ــرية واليو نية سونًدة لا تقبع التجلى ة   الواردة فيه، وبما لا  ع بمو ـــــــوع المعاهدة أو  اول أغرا ـــــــدا، وسان  عما  الاتفاسية المصـــــ

ــودة مندــا، فــإن ســالــة جوال تبعي   تتكــامــع ل مجموع أنًكــامدــا هو الــذى يعويدــ ا الفــاعليــة، ويكفــع الوفــاء للأغراض المقصــــــــــــ
ــندها ــار 78ونًيث  نه عن رلئ ســـقوط نص المادة ) ، وس ـــت بأن ب(155)بأنًكامدا تكون فاسدة لسـ ــية المشـ ( من سانون الوصـ

ــا مستق    ل ليه، الذى  منه المدع  صحيفة دعوا ، فإن من المقرر   ــــــــ  معدم س اء هذ  افكمة أن رلئ السقوط لا يععد رلب ــــــ
ــا دا  ــبة س ـــ ــتورية العليا، بمناســـ ــتورية، و تا هو من سبيع التقديرات القانونية التي  لكدا افكمة الدســـ ــلية   لالدســـ الولبات الأصـــ

فيما تقدم المورونًـــــة عليدا، ويتصـــــع للنصوص القانونيـــــة التي ترتبط بَا ارتبار ــا لا يقبع الفصع أو التجلى ة، و ص انتدت افكمة 
 .(156)به( المار صسر ، فإن هذا الولئ يكون نًقيق ــا للالتفات عن76   الق اء معدم سبو  الدعوى للنسبة لنص المادة )

 
، ومنشــــور 13، القاعدة  5ؤ 2ق، مجموعة أنًكام افكمة الدســــتورية العليا، المجلد  4لســــنة   57م، الوعن  6/2/1993( افكمة الدســــتورية العليا: جلســــة    155

 م.28/2/1993لإريدة الرسمية العدد الساما، متاريد 
جــلســـــــــــــــــــــة    156 ــا:  ــيـــــ ــعــل ال ــة  ــدســــــــــــــــتــوريـــــ الـــــ ــة  افــكــمـــــ الــوــعــن  5/2/2022(  ــة    288م،  ــة  29لســــــــــــــــنـــــ ــدســــــــــــــــتــوريـــــ الـــــ ــة  ــلــمــحــكــمـــــ ل الإلــكــ وني  المــوســا  ق، 

 (.https://www.sccourt.gov.egالعليا)
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سذلك ما سرر  المجل  الدســــتوري الفرنســــ  من أن عدم القاملية للتجلى ة مير البنود المتعلقة متحديد القيمة التبادلية ل وراق 
، سذلك الصـــــــ نًيات الواســـــــعة لوس ء الاتصـــــــالات ل البحث عن (157)المالية للشـــــــرسات المنتة يعيق  صـــــــدار القانون بأسمله

 .(158)الانتداسات لا لكن فصلدا عن المادة التي تقرر عدم دستوريتدا
ومن ثم فإن القا ــــــ  الدســــــتوري متى ثبت له  مكانية يلى ة ما يعرض عليه من سوانير لبيان مدى مشــــــروعية مادة أو أس ر 
مندا يشـــــرع مباشـــــرة ل تقرير عدم مشـــــروعيتدا جلى ي ا ما مقاء ما تبق  من نصـــــوص القانون صـــــحيح ا والأم لة عل  صلك س يرة 

 .(159)ومتعددة

 
  et  30, 18, 16, 6, 4Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles( ب  157

32 de la loi de nationalisation, ainsi que celles énoncées, à l'article 13-I, par les mots: «Les 
banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des sociétés 

de caractère mutualiste ou coopératif«. 
Les dispositions des articles 6, 18 et 32 de la loi de nationalisation ne sont pas séparables de 

l'ensemble de cette loi" 
 CC, Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982. 

158    )ne  40Considérant, cependant, que les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. "

sont pas séparables des deux premiers alinéas de cet article déclarés contraires à la Constitution 

" CC 90-281 DC du 27 décembre 1990, Non conformité partielle. 
ــة   159 ــتورية العليا: جلســــ ــنة    12، الوعن  2/1/2021( م ا  صلك نًكم افكمة الدســــ ، نًيث 14/1/2021 ما، متاريد   2ق، اإريدة الرسمية عدد    41لســــ

ـــــــــــــــــمصرية  102عدم دستورية ما ت منه عجلى نص المادة )انتدت    ب ،  10/6/2010الصادرة متاريد    –( من لا حة شةون العاملير بَيةة الإسعاف الـــــــــــــ
مته لا مــــــــــــن و ــــــــــــا نًــــــــــــد أسصــــــــــــ  للمقامــــــــــــع النقدى لرصيد الإجالات الاعتيادية الذى يستحقه العامع عند انتداء خد  -  11/2/2014والمعدلــــــــــــة متاريد  

 ب. اول أجر أرمعة أشدر، متى سان افرمان من الإجالة فيما جاول من رصيدها هذا افد راجع ا    أسباا است تدا مصلحة العمع
 CC, n° 80-127 DC du 20 janvier 1981وسرار المجل  الدستوري الفرنس : 

 وقرر:  

Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions des articles 66, 92, 94 et 100 (2 ° 

alinéa) de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. Les autres 

dispositions de cette loi ne sont pas contraires à la Constitution. 
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ــتددفته الإدارة من القرار  ع الســــحئ اإلى   بحكم  أما عن المعيار ال اني فدو معيار صاتي يبح ه القا ــــ  من خ   ما اســ
، وهو ما  ع ا القا   الإداري تصرف (160)ما لها من سلوة تقديريةل أي    اعتبارات شخصية متعلقة مغايات مصدر القرار

ــبيـع الم ـا  مـا انتدـت  ليـه افكمـة الإداريـة العليـا  الإدارة لـه عنـد رسـامتـه عل  سـامليـة القرار للتجلى ـة من عـدمـه، من صلـك عل    ســــــــــــ
مع ـدا ما الإمقاء ب ن سـحئ القرار الإداري سد يكون سلي ا شـام   إميا  تويات وآثار  وسد يكون جلى ي ا مقصـور ا عل   مقولها

ــاها تحديد   ــفت هذ  النية للمحكمة وجئ بمقت ــ ، ومتى تكشــ ــبما تتجه  ليه نية الإدارة فع   عل  البع  الآخر، سع صلك نًســ
متى سانت هيةة   ، وسررت ل نًكم آخر يفيد ل الاســـــــــــتدلا  عن ما نقصـــــــــــد  بأنب(161)مدى الســـــــــــحئ و نلىا  أثر  القانونيب

ــلكية سد نًددت من سبع من تتجه  ليه نيتدا للتعيير  ــلكية و ال سـ  ل المراجعة فاشـــ رت   م نًظ و ا ج   لالمواصـــ ت السـ
المعير أن يكون نًاصـ   عل  شـدادة الدراسـة ال انوية أو ما يعادلها أو معبارة أخرى سان تحديد النية من سبع بحسـئ هذا الشـرط  

توبيق ا لنية نًددت من   جراء  هو الأســاس لإصــدار القرار متعيير أشــخاص المعينير مذوا مل ف  يعدو اصا أن يكون سرار التعيير  
ا عير عل  لعم أنه يتوافر فيه شــرط المنهع عل  نًير أنه فاسد  وجئ اعتبار   سبع، و من ثم فإنه  صا ت ــمن سرار التعيير شــخصــ 
سرار التعيير للنســبة  ليه فاسد ا رسن النية عل  وجه يدبط مه ا  درجة الانعدام ف  يكتســئ أية نًصــانة و  ول ســحبه أو الغاو  

ــتناد ا    أنه سان  ع اعتبار  (162)بوست أي ل ــبة لمن فقد شــــــرط المنهع اســــ ، فافكمة أجالت هنا ســــــحئ القرار جلى ي ا للنســــ
 لدى جدة الإدارة بحكم ما ايدت  ليه نيتدا ل أن يكون هذا الشرط هو أساس التعيير ل الو يفة.

ــادر منقع العاملير والمعلق تنفيذ  عل  ما نصــــــت عليه المادة ال انية من القرار  الفرنســــــ  بأن وسرر مجل  الدولة  بالقرار الصــــ
الـــذين تقرر نقلدم    الإدارة  -من عـــدم  جراء النقـــع  لا عن  لغـــاء المراسلى  ـــع المـــادة الأو    والتي ســـان يعمـــع فيـــه العـــاملير 

 

نًيث ورد فيدا بما لم ينص افكم عل    164المادة ومن  فلة القو   ن مع  الدساتير م ع الدستور الإسباني سرر هذا المبدأ وصلك منص الفقرة ال انية من 
 خ ف صلك تظع ص نًية القانون سارية ل اإلىء الذي لا يت ثر معدم الدستوريةب 

2  ."Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no 

afectada por la inconstitucionalidadب 
160 ) Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p21.                                                  

 . 958، مجموعة المبادئ السنة الأو ، ص856م، الوعن 23/6/1956( افكمة الإدارية العليا: جلسة  161
 .715، ص11ق، مجموعة السنة 8لسنة  1093م، الوعن 12/6/1966( افكمة الإدارية العليا: جلسة  162
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يشــــــــــــكع س   غير سامع للتجلى ة للنظر    أن الولير ما سان للت سيد يقرر نقع العاملير، ما لم يكن عالم ا ل الوست  -الإسليمية
ــه  رجاء هذ  التنق ت    أن يتم  لغاء المراسلى التي يعملون فيداب ــتنتاؤ  تا يرجا    بحث  (163)نفسـ ، وعلق الفقه بأن هذا الاسـ

 .(164)نية متخذ القرار، أي    أساس نفس 
وهذا المعيار لي  مدي   عن المعيار المو ــوع  مع من غير المتصــور التورق  ليه  ن سان اإلىء  ع الســحئ اإلى   يســتحيع  
مو ـوعي ا فصـله عن لس  الأجلىاء، سما أن الق ـاء سد يشـير    المعيارين مع ا وسد تأتي منفصـلة لكندا ليسـت مديلة مع متعاسبة،  

ــاء    المعيار ــوع  لا يندي نتا جه ف  يتورق الق ـــــــــ ــتللىم من (165)الذاتي  لا  ص سان المعيار المو ـــــــــ ، سما أن المعيار الذاتي يســـــــــ
، وهذا المعيار سذلك لي  مبعيد عن الق ـــاء الدســـتوري (166)القا ـــ  بحث شـــامع لملج الدعوى ليتحقق من نية مصـــدر القرار

 ن أنًكام الاتفاسية ل افدود الســــــــالج ميانها تعتبر صــــــــفقة وانًدة ب م ا  صلك ما انتدت  ليه افكمة الدســــــــتورية العليا مقولها
متكاملة العناصر، م اموة الأجلىاء، تتصع نًلقا ا ولا تنفصع مكو  ا، صلك أنها تعك  ما ارتأته افكومتان المصرية واليو نية  

 
 er article ordonnait la mutation des agents 1L'arrêté qui a été édicté comportait deux articles: leب(    163

du centre qui était en train d'être supprimé dans d'autres services de la région. Mais le 2ème 

article comportait une condition suspensive à savoir que jusqu'à la suppression du service en 

cause les agents restent en fonctions dans leur emploi effectif et que leur changement 

d'affectation deviendra effectif sur simple décision du directeur régional. Un agent intéressé a 

attaqué devant le juge administratif uniquement l'article 2, lais le CE lui a opposé l'indivisibilité 

entre la mutation et la condition suspensive en de termes suivants : `' considérant que les articles 

1 et 2 dudit arrêté constituent dans leur ensemble, à l'égard des agents énumérés à l'article 1, une 
décision unique portant mutation dudit agent pour une date indéterminée ; que les dispositions 

de l'article 2, lesquelles se bornent à prévoir que les mutations n'auront pas immédiatement effet, 

ne forment pas, dans les circonstances de l'espèce, une décision détachable, susceptible de faire 

l'objet d'un recours indépendamment de la décision même de la mutation dont elles ne sont 

qu'une modalité''. CE 2 avril 1954, Delles Thenevot et Saumont, Rec. 210-215, concl. Laurent. 
 .Vassilis Papadimitriou: op cit, pp52-53نق   عن : 

 .97( د. وهيئ عياد س مة، المرجا السامق، ص 164
165 ).  40: op cit, pPapadimitriouVassilis   
166 )     .14: pPapadimitriouVassilis   

      .97د. وهيئ عياد س مة، المرجا السامق، ص
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،  ( 167)بنواسا  لتســوية شــاملة ونها ية للتعوي ــات المســتحقة للرعايا اليو نيير عن القوانير الصــادرة ل شــ نهم والمنثرة ل مصــافدم
والمجل  الدســــــتوري الفرنســــــ  يفحص سما ينسد الفقه مدى مشــــــروعية ما ععرض عليه من خ   التعمق ل فحص المناسشــــــات  
ــبة للبرلمانيير لدرجة لولاها ما سان المشــــــــرع سد   ــريعية لمعرفة ما  صا سانت الأنًكام ااا ــــــــعة للرسامة صات أهمية سبيرة للنســــــ التشــــــ

 .(168)ار الذاتياعتمد القانون وهذا هو م مون المعي

وأخير ا يرى جانئ من الفقه أن القا ــــــــ  سد يغلئ التفســــــــير النفع  عل  المنوق القانوني فيما يتعلق متقدير  لمدى القاملية 
مشـــــــــــــكع  ،  ص المعو  عليه  (170)، و ن سان البع  يرى م ـــــــــــــرورة عدم المبالغة ل تقدير أهمية هذا المعيار(169)للتجلى ة من عدمه

ــ  القاملية للتجلى ة عل  جدوى نتيجة الإلغاء، سما لو تعلق الأمر م    ملون  ــاســــــ  المعيار المو ــــــوع ، لكن سد يرسلى القا ــــ أســــ
ــرعيـة  صن التخويط ــرعية  (171)دهان وجدـات المبـاني ومدى أثر  عل  شــــــــــــ ، فم ـع هذا الأمر لا جدوى من عدم يلى تـه عل  شــــــــــــ

 .(172)ال خيص سكع، ومن ثم يقبع التجلى ة، سذلك لو سانت جميا التصارير الصادرة تنسد استيفاء الشروط المولومة
أي ـ ا لو سان مسـتند السـحئ اإلى   لتقدير الإدارة للمصـلحة الأس ر نفع ا، من صلك ما انتد   ليه ديوان المظالم السـعودي  

...وصلــك فــإن  1/7/155والمعتمــد مرسم    5من أنب المــدع  عليدــا عمــدت    تعــديــع تخويط المخوط المســــــــــــــم  مولي العدــد  
مغية تحقيق مصــــــــــلحة أس ر نفع ا هو الم مو  ل جدة الإدارة، مع واجبدا   رجوعدا عن لوط ســــــــــبق لها اعتماد     لوط آخر

ــ   ــيسـ ــلحة العامة تأسـ ــت ما المصـ ــة  صا تعار ـ ــلحة اااصـ تنتدجدا    ا عل  أن الأصـــع ل القرارات التيالمناط بَا دون اعتبار للمصـ

 
 ، مشار  ليه سامق ا.ق4لسنة  57م، الوعن 6/2/1993افكمة الدستورية العليا: جلسة  ( 167
168  )en plus, le CC `'fouille'' dans les débats législatifs pour rechercher si les dispositions censurées "  

avaient pour les parlementaires une telle importance, que, sans elles, le Législateur n'aurait pas 

adopté la loi (critère subjectif de la volonté du législateur)". Vassilis Papadimitriou: op cit, p33 
169 )  .43p: PapadimitriouVassilis   

 .110د. وهيئ عياد، المرجا السامق، ص          

170 )  .42: pPapadimitriouVassilis   
171  ).358677N°  ,, Publié au recueil Lebon358677, 2015/03/13Section du Contentieux,  CE, 
172 )        301615, n° 2009juillet  17CE, Sect.,   

CE, 6 / 1 SSR, 1er mars 2013, M. et Mme Fritot, n° 350306. 
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الإدارة أن تتغيا بإصدارها المصلحة العامة، وهو ما لم يقم الدليع عل  خ فه وللتالي صحة سرار المدع  عليدا واتفاسه ما النظام  
 .(173)وخلو  تا يقدتا فيه أو يعيبهب

سذلك ي نًي أن توبيق القا ـــــــــــــ  لهذ  المعايير  فوف للمخارر  ص لا للك ااروؤ عل  رلبات الواعن س صـــــــــــــع، ولا  
ا ل نًــا  تعــذر (174)للــك التعــديــع ل القرار من خ    لغــا ــه جلى يــ ا ، ومن ثم فــإن عــدم سبو  الــدعوى ســد يكون نً   م  مــ 

ــرر صلك سما يرى البع    ــامق صسرها، ولا شـــــــــك بأن أ ـــــــ ــو     نًع من خ   الموالنة مير الاعتبارات الســـــــ التجلى ة أو الوصـــــــ
 .(175)ستكون خويرة عل  مبدأ المشروعية لأن صلك سي تئ عليه تحصير اإلىء المخالج للمشروعية

 الخــاتمــــــة: 
هنا وصـــــلنا متوفيق العل  القدير نهاية المواف ل بحث مســـــ لة الســـــحئ اإلى   للقرار الإداري، معد أن    مندا اإدد    

نًظه، وفصـلنا فيما يتعلق بَذا المو ـوع ليكون وا ـح ا جلي ا للمدتمير والبانً ير، نًيث ج ء بح ه ل ث ثة مبانًث دوي سع 
مروافد  ويناميعه، مردفير بخا ة   الفرنســــــــــ  والســــــــــعودي لها ل أعماق الفقه والق ــــــــــاء مندا موالئ يتخللدا فروع أبحر  من خ

 نستويا أن نحدد فيدا بإ ال أهم نتا ج البحث وتوصياته، وصلك عل  النحو الآتي:
 أولًً: أهم نتائج البحث: 

* الســحئ اإلى   عبارة عن وســيلة سانونية مشــروعة تســتخدمدا الإدارة سلما سان صلك تكن ا لإلالة جلىء من نصــوص القرار أو  
 آثار  ل الما   والمستقبع ما الإمقاء عل  أساس القرار  ع السحئ وجوهر .  

 
هـ، مجموعة الأنًكام لعام  1430/ 16/11هـ، جلسة 1429/ق لعام 2/ 4873، ل الق ية رسم 1430لعام   6/  س/883( نًكم  كمة الاستةناف رسم  173

 . 3402هـ، ص1430
 وما معدها. 83( د. وهيئ عياد س مة، الإلغاء اإلى   مرجا سامق، ص 174

Baptiste Cousseau: La divisibilité dans le régime des autorisations d’urbanisme, UPEC,2015, p47. 
175 ) Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p21.                                                  

" les conséquences qui en découlent d'une telle position sont parfois très nuisibles pour la 

prédominance de la légalité, parce que l'irrecevabilité d'une requête tendant à l'annulation 

partielle d'une décision indivisible signifie que la partie attaquée de l'acte reste à l'abri de tout 

contrôle juridictionnel" 
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*رغم أن الســــــــحئ اإلى   يععد أنًد الوســــــــا ع القانونية لاســــــــتبعاد جلىء من عناصــــــــر القرار أو آثار  من النظام القانوني،  لا  نه  
يســــــت ثر بأنًكام وسواعد تغاير الوســــــا ع القانونية الأخرى التي سد يتحقق بَا هذا الاســــــتبعادل  ص للســــــحئ اإلى   من صــــــفات  

ا ينف  عنــه  التمييلى مــا لا  علــه تحوي   أو  ل ــرفــات،  ــاث   أو ت لمــ  غــاء  للقرار الإداري، ولا يعتبر ت سيــه ما أي من هــذ  التصــــــــــــ
 استق ليته وصاتيته.

ــرع   ــتقرار المراسلى القانونية تحقيق ا ل من القانوني، ولقد وسنن المشــــ ــروعية واســــ ــتددف الســــــحئ اإلى   التوفيق مير مبدأ المشــــ *يســــ
هذ  الموالنة ل تشــريا تنظيم الع سة مير الأفراد والإدارةل ومن مقت ــيات هذ  الموالنة أنه  صا تبير للإدارة لالفة   نًدي  ا الفرنســ 

جلىء من سرارها للقانون، فإن مقت ـــــــ  المشـــــــروعية يســـــــتللىم م  هذا اإلىء المعيئ، دون ترتيئ النتا ج القصـــــــوى لمبدأ المشـــــــروعية 
 ار الإداري، وهذا ما انتد   ليه الق اء الإداري المصري والمقارن.والمتم لة ل الإلغاء الكل  للقر 

*جدة الإدارة ل مجا  الســحئ اإلى   مقيدة معدم المســاس بأســاس القرار، بما ي تئ عليه تغيير  و لا ععد عملدا لالف ا للقانون  
مســـتوجب ا  لغاو ، ولا شـــك بأن الصـــلة مير اإلىء الذي جرى عليه الســـحئ وما تبق  من القرار تعد عنصـــر ا نًســـام ا ل التحقق 

 معد م  اإلىء الذي جرى عليه السحئ. من مقاء أساس القرار سليم ا
*سد تقصـــر الإدارة عملية التودير التي يريدا من خ   الســـحئ اإلى   عل  المخالفة القانونية التي تعلقت معنصـــر من عناصـــر  
القرار الإداري دون مقية العناصـر الأخرى، و تلج مدى هذا الب  للنظر    نواق المخالفة القانونية، بمعح أنه سد يقتصـر هذا 

 القرار أو عل  مادة أو مجموعة مواد سواء وردت ل سرار وانًد أو ل عدة سرارات. المدى عل  فقرة وانًدة من
*تحديد مشــروعية الســحئ اإلى   ومدا  مرتبط ارتبار ا أســاســي ا بمدى ساملية القرار للتجلى ة من عدمه، والقاملية للتجلى ة تعني أن 
ــوعيــة وآثار  ســام   للتجلى ــة دون أن ي تــئ عل  صلــك تحوير ا لفحوا  أو تبــدي     يكون القرار الإداري من نًيــث ربيعتــه المو ــــــــــــ

ــليم بأن ن ــه، ما التسـ ــاسـ ــوعية ونية  لأسـ تا ج هذا المعيار تختلج بحســـئ سع نًالة عل  نًدة، ولا تنفصـــع عن ربيعة القرار المو ـ
 الإدارة مصدرة سرار السحئ اإلى  .

*  ـــــــا تكييج ساملية القرار للتجلى ة من عدمه لتقدير القا ـــــــ  الإداري،  ص ينظر القا ـــــــ  لكع نًالة عل  نًدة مقرر ا ما  صا  
ــلة مير   ــ  من خ   ميان الصــــــــــ سان القرار ل هذ  افالة يقبع التجلى ة أم لا، ومدى القاملية للتجلى ة من عدمهل يبح ه القا ــــــــــ

 أجلىاء القرار وعناصر .
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ــ  الإداري   ــ  للقـامليـة للتجلى ـة من عـدمـهل يتبير من التجـارا العمليـة أن القـا ــــــــــــ ــاء –*ل معرض تكييج القـا ــــــــــــ مـع والق ــــــــــــ
يعتمد عل  معايير متعددة مندا ما يتصـــع لإانئ المو ـــوع ، وأخرى صاتية متعلقة منية مصـــدر القرار وثال ة راجعة -الدســـتوري

   مير تقرير القاملية للتجلى ة من عدمه استناد ا    تقدير  لكع نًالة عل  نًد .   مندج القا   ل الموالنة عل  أساس نفع
 ثانيًا: أهم التوصيات:

لتنظيم ع سة الإدارة لإمدور عل  غرار ما فعع   ل مصر والمملكة العرمية السعودية  *افاجة الماسة    و ا  رار تشريع  عام
ــم الإرار العام الذي لكن للإدارة أن تعمع من خ له، بما دقق  ــكع سبير ل رسـ ــدم مشـ ــيسـ ــ  نًيث  ن صلك سـ ــرع الفرنسـ المشـ

صــــرفا ا، ودو  دون اســــتقرار المراسلى القانونية والأمن القانوني المنشــــود، ويعبصــــر المتعاملير ما الإدارة ل الوسوف عل   ددات ت
 تعسج الإدارة أو خروجدا عن جادة المشروعية ل تصرفا ا.

* عل  الإدارة أن تبادر    تصـحير أخوا دا القانونية مرد تصـرفا ا    دا رة المشـروعية ما مراعاة أن مقت ـ  المشـروعية يسـتللىم  
  افافظة عل  اســــتقرار المراسلى القانونية مب  اإلىء المعيئ، دون ترتيئ النتا ج القصــــوى لمبدأ المشــــروعية والمتم لة ل الإلغاء الكل 

 داريل لما ي تئ عل  هذا الإلغاء الكل   ن لم يكن له مقت   من ا رار بحريات الموارنير ونًقوسدم.للقرار الإ
ــا ع القانونية الأخرى التي سد تختلط معه   ــرورة أن تراع  اإدات الإدارية الفارق مير الســـحئ اإلى   للقرار الإداري والوسـ *  ـ

 لما لكع مندا من نظام سانوني لتلج.
* نهيئ للفقه والق اء  رورة مراعاة الدسة ل استخدام المصولحات القانونية ل التعبير عن الوسا ع التي لكن أن تستخدمدا 

 الإدارة أو يلج   ليدا الق اء لو ا نهاية إلىء من القرار الإداري أو جلىء من آثار .
*  ـرورة مراعاة ربيعة القرار المو ـوعية وما انتد   ليه الق ـاء المصـري والمقارن من معايير لتقدير مدى ساملية القرار للتجلى ة من 

 عدمه، والموالنة مير ما لكن أن يتحقق من منافا وأ رار سنتيجة لهذا التقدير.
ــاعة أســــــاتذتي ملىجاة، وأن هذا جدد المقع فما سان فيه من صــــــواا فمن   وهو    ــاعتي مير م ــــ ول ااتام أوسن بأن م ــــ

ا لوجه وأن ينفا مه ، وأن  عله افمود عل  توفيقه، وما سان فيه من خو  فمني ومن الشــــــــيوان، و  أســــــــ   أن يتقبله خالصــــــــ 
 .صدسة جارية ل ميلىان أم  وأبي رحمدما  
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The idea of partial withdrawal goes back to the well-known Roman principle Utile per inutile non 

viviatur, meaning that the useful is not spoiled by the unhelpful. Many ideas and theories have branched 

out from this principle aimed at preserving legal actions and working to stabilize them as much as 

possible when some of their parts are tainted by a reason for invalidity,deficiency or cancellation, so the 

disposal becomes correct and produces its effects in what was delivered from it of these impurities. 

And since the interest of public jurisprudence in the cloud theory began with analysis and rooting at the 

beginning of the twentieth century; His exposure to partial withdrawal was accidental, sometimes 

repetitive, and many times terse, as jurisprudence went to deal with this idea as a form of withdrawal 

without addressing its provisions, or examining its rules and effects, and the difference between them 

and other legal actions. 

From here, the problematic of this research appears in view of the nature and importance of partial 

withdrawal, as it is one of the actions of the legal administration that aims to remove one of the 

elements of the administrative decision or some of its effects in the past and the future, without taking 

its basis and essence, so the part that did not take withdrawal remains valid and productive of its effects. 

Then the question arises about the partial withdrawal mechanism and its determinants, and what are the 

restrictions that surround this process? And what are its effects? All of these are questions that come to 

mind when researching this topic. This study aims to answer it in the light of what the French, Egyptian 

and Saudi administrative judiciary has built of a legal system worthy of research and scrutiny in order 

to reveal it and collect its fragments and the works of opinion in it as much effort as possible, to provide 

a tight conception of the partial withdrawal as a legal means to cleanse the decision from its impurities 

in order to preserve its basis and achieve the stability of legal centers in what is correct. This is what 

reflects the uniqueness of this study and the areas of novelty in it. 
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